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بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووضع لنا شريعة صالحة 
التطبيق في كل زمان ومكان . والصلاة والسلام على سيّد البشر 
الذي جاء رحمة للعالمين» وعلى أل بيه وصحبه أجمعين . وبعد» 
نكاد الإجماع أن بنعقدء إلامن ف قليلة» على أن مماصد الشريعة 
هي أهم آلية لتجديد الفقّه سسخدمها الفقهاء والمجتهد ون للوصول 
إلى الأحكام الشرعية التي تواجه المتطلبات المستجدة والظروف 
المتحددة. 

وقد أكرم اللهمؤسسة الفرقان التراث الإسلامي فأقامت 


مركرا لدراسات مقّاصد الشريعة»كما أكرمها بصفوة من علماء 


0 


الأمة وفمهائها قبلوا عضوبة مجالسه للَحمَيىٌ أهدافه. 

تكو اجن أ فداار كؤو ا وعته تقاظلةة متها عخاضيرات 
تتداول تلك الأهداف. والمحاضرة الثانيةفي سلسلة محاضرات 
السنة الحالية» هي للعلامة الفقيه الأساذ الدكثور عبد الله بن بيه 
ألقاها في مهبط الوحي وقبلة الإسلام وكا نعنوانها: 'علاقة 
مماصد الشرعة الإسلامية بأصول الفقّه" . 

ولاأريد في هذه المّدمة التحدث عن عالمنا الجليل» فالمعررّف 
لاهرّف ولا أربد أن أشيد بأهميّة أصول الفقّه لفهم المقاصد 
الشرعية: فأصول اله هي مد خل هام لهم المقاصد . والحاضرة 


التي تقد مها للقراء المهّمين والمتخصصين هي السهل الممّنع غطى 
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بها العلامة بن بيه الموضوع خير تغطية بأأساوب العام الفقيه الذيأم 
بالموضوع فعرض من كل جوانبه فاحسن قولا عمالاًء فجزاه الله خير 


والحمد لله على نعمه وهوالموفىّ والحادي إلى سواء السبيل . 
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علدا اير 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلهدوصحبه 


يحابا تبى القول به , 0 
ّْ حرصًا علينا فلم نرتب ولمنهم 
الوضارق 


معالي الدكثور أحمد كي يماني ةله ا 4 


أنها الإخوة الكرام: 

3 هذه الحاضرةً هي عبارة عَن تقديم للمقاصد بن بدي 
الدراسات اللي بزمع 7 الركر المبارك أنْ وم بهاء وحلقة من 
سلسلة المحاضرات المثردة الثرة الي دنظمها . 

وستَكونُ عبار عن وصف موجز للمقٌاصد مدا لمر 
ون الاتكا ولاستفاو يرنه الأب افا 
الاستخاج ع الاستجادولاستمار. 


اب 


ت 
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الداضيام كه قاد مم مقصّد - بفيح ما قب لآخره- إذا أردتالمصدر بمعتى: 


القصدء وإذا أردثالمكا نبمعتى: جهة القصد فيُكسر ما قبل آخره . 

وغنذا هوًالقياس في مفعل الت يكون فملها من باب "ضرب”" أي بفتم 
الماضي وكسر المضارع, قال انمالك في لامَّةالأفعال: 

بقن الثلاثة لأشعل لهانت بم عقوو اونا كتدقه عيلة 

إلى أن نشول بعد بيين: 

يردا عيئهافْمصدرا وسوا 
واأكسروء قد الوقن ذلك اعنرّلا 

و"قصد"لما معان عدة مذكورةفي لها منكتب اللغة»كالمقايس لابن 


فارس» واللسان لابن منظورء والقاموس الحيط للفيروزابادي . 


والمعتى اللصيقٌبالمراد هو: الوجه والعزم والنهوة . 
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عد تارق الحيط :"القصد: الم" . قلت: الم لتوجّه فأ 
بمعنى فصده . 

قال ابنْجِني في سر الصناعة: "أصل (قّص د) وموقعها ف يكلام العرب: 
الاعتزام توج والنهود والنهوضن نحوالشي»؛ على اعند الكان ذلك أو ججور . 

هذا أصلهف الحقيقة, وإنكان قد يخ صف يعض المواضع بقصد 
الاستقامة دون ميل» ألاترى أنك تقصد اجون تار يكنا تقّصد ل ري 
فالاعتزام الوه شامل لمما 00 

قلت: التهودٌ هوّالنهوض» ويقال: النهوض قيام عن قعود» أما النهود فهواعم 
فهونهوض عل ىكل حال . كما في الاج واللسان فيمادةنهد . 

روسل مده كش لان قينا : 

3 كن 
وتصرفات "قصد" المستعملة في هذا الباب أربعة الفاظ هي: 
أولا: القصد» وهو مصد رميس لفعل المنعدني قال ابن مالك في الألفيّة: 


فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا 


04 


) لمعا ىن [ ملعتم آنا #زاعإهة 22م6هام )م 
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ثانيا: المقصّدء وقد بينًا ا 00 ويطلق عليه 
اسم مصدرء وهوً: ما دل على افع بواسطة الصدر وهوَمقيس. 

قال صاحبنا ابن زين رحمه الله تعالى في الزمادات على اللامية: 

مدا ادا در قيدثه ميم بكلمتها الإششراكما عا 
إلى قوله: 

ومنهالإعلاه والميمقسْهُ ولا تقس سواة ولكن قله قبلا 

ثالثا: المقصد بكسرما قب أخره وهويد على المكان أي على جهة 
التصل: 

رابعاً: المقصود» وهواسم مفعول معيس . 

ومدا تغلذء اناك ارد لذ لكف وو لو د د 
مرادا بهاسمٌالمفعول» قالفي نش البنود عد قوله في النظم : رفي الل 
'إنَّالمُصد ها بمعتى المقصود" . 

قلت وهوّأمر معرو ضفي اللفة أن تسنعمل فل معتى مفمول كنسج 


معى منسُوح مع أنه لابوجد فر قكيير في المعتى بن المصدر واسم المفعول في 
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فعل "قصد" وما في معنا كعمد إلا أنَّالقصد هوّالَوجُه والمقصودٌ هوّالشيءٌ 
اللوجدالنت انا المقصّد بالفح وهوّالمصد رفني معنى ما تقدم . 
1 5 0 7 5 9 1 7 ا 2 
أما المقصد بالكسر فهوّجهة القّصدء فيحمل بعضَ الشيات النى تفيد 
بعضّالفروق» وهوَّنهيمكنأنْكونّالمفوحدالاعلى المر ميارك ولق 
القصد الأكيد» أو الابتدائي» ويكونَ الثاني دالاعلىالمصود الأخرَى التي ندل 
عليها بالتعليل» أوالمصود التابعة أوالمظنونة باعتبار تغاوت المقاصد فى اليقين . 
ما اصطلاحا فَإِنَّلفْظ المقاصد استعمل فيكلام الفقهاء والأصوليين: 
الامتهما الأول , تارك لثاضية الشرعة أَيْمَابَمَصدٌ الشارعٌ بشرع الحكم؛ وعتازة 
المقاصد اصطلاحا بي اديت 7 4 
اخرى: "مراد الحقّ سبحانه وتعالى من الخلق" . 
وهوّالذي جيه النقول من نصوص الشرع . فيد اخل مم العللي والأسباب 
والحكم: مم اخدّلاف في بعض الشيات» وبخاصة عدد من برتى -كالرازي- العلل 
رد أمارات وعلامات: وليس تْحكما وغادات . 
وقد عبَّوَالِعَامَاء ازاك خثلفةعن هذا المعتى: ولعلنا دا عبارات 
المتآخرينَ الذنَ نضحت لديهم نظربة المقاصد» وتّد ري بعد ذلك إلى عبارات 
التقلامي الل تك جد ور هذ الفرناك واصوليا” 
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فالشيخ ابن عاشور هرّف المقاصد العامّة الشر بعة بقوله: 'مقاصد 
التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشرع 9 
معظمهاء بحيث لالص ملإحطاتها بالكون في نوع حاص من أحكام الشريعة . 

بتاكل نهدا أوضات الخرعة زغانها العانذوالمغا التى لاخو 
النشريم عن ملاحظتها : 

1 بدخلفيهذا أبضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع 
الأحكامء ولكتها ملحوظة في أناعكثيرةمنها . 

وِشَرَرٌ علا الفاسي أنَ"المقصد العام الشريعة الإسلامية هوّعمار 
الأرض» وحفظ نظام التعايش فبها واستمرار صلاحها بصلاحالمسسخلفينَفيهاء 
وقيامهم م كفو بهمن عد ل واستامة ومن صلاضي الع وفي اله وإصلاح 
في الأرض» واستتبا ط خيراتها وتدبيرلمنافع الجميع'.. 

وول أا: إن المراء ناد الفرينةاتقاة منهاء والأسار الى وضعها 
الشارعددكل حكم من أحكامها 1 
© - /تباعكيا كك هترز إئخ| يهتدا: 0 تعات من ذ [تره زلمة اإطامف + 
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أمّا الغزاليُ فم عن اللخ الممتدابيا بقوله: 'عني بالمصلحة الخافظة 
على مقصود الشارع . 

وكا الغزاليّلا نير تعرنا لمقاصد بل تعريفا للمصلحة من حي شكرنها 
عا عل اقفر المغهوم من الكثاب والسنّة . 

إلاأنَلغزاَ عاد في نهاءة بحنه المصلحة المرسلة يقر ما يكن اعدّباره 
فصل الخطاب في مدّى حجية الاستصلاح فمَالر' 0 'فكل مصاحقلاً 
ترج إلى حفظ مقصود فهممن الكتاب والسنّةوالإجماع وكا تمن المصالح 
الغربة يلاتلا تصرفات الشرعه في باطلة مطرّحة . 0 

وكل مصلحةرجعت إلى حفظ مقصود شرعي غُلمكرنه متصودا 
بالكتاب والسنَّة والإجماع, فلي سخار ا هلاصو لكنَهلاسسنَّى 
5 

إلى أن قال: "وإذا فسّرنا المصلحة بالحافظة على مقصود الشرع. فالآ وجة 
للخلاف في اتباعهاء يح ب القطم بكونها حجّة"”. 
© - تعقو عد كدة: / ع عه 
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الاستعمال الثاني 


وتارةعبّربها ولي لك الور ع لتر اع ولد ودر 
تثابلالوسائل : 

وفي هذا المعنى مول القراقٌ : الأحكام على قسمين: مٌاصد: وهيّ 
التضمنة للمصاط والمفاسد في أنفسها . وو : وهي الطرق المفضية ليها . 

ويقول في الذخيرة: قاعدة: الوساتل تنم اماد في أحكامها فوسيلة 
حر محر مة وكذلك سائرٌ الأحكام.: 

كان اشرو وتشيراث أ الأحكاء على تسن تتا وويساق: 
المقاصدكالحبة والسفرإليه وسيلة. وإعزاز الدين و نصرٌالكلمة مقصدء 
الوا رسا ونحوذلك من الواجبات والمحرمات والمندويات والمكروهات 
والمباحات: 

ا ا ال 2 م 


09 4 1 9 
الخلوة والنظر وسيلة» وصلاة العيدين مقّصد مندوبء والمشى إليها وسيلة» 


) - ماعطا ازاك : 6/ن0 

- [اعوقاع امه مرععن 

م ص 8ن ا زاحازينا جل0172و! اخقا زلا ]عا لإه خان زكمةنها 001 
أباط! اإنيدة لا |إتج 1 ا عنتونيا 7/1 
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ورطانة الأعاجم 074 وعخالطتهم سارل وأكل الطيبات مقصد مباح 
والآكتسابلُوسيلة مباحة . وحكمكل وسيلةةحكممصدها في اقنضاء 
الفعل أو الترك وإنكانت أخفضمنةفي ذلك الباب . 

إِذا تقر هذا فالاجنهاد قد مكونفي تعيين المّاصد كوا لمن 
الأكييية 

1-7 همف الوسائلٍكالاجتهاد في أوصاف المياه ومقادير ها عدد من عتَيرٌ 
التذاروا لتق هو طبري . 

والتاعدة أنه مهنا بين عدم إفضاء الإشيلة إلى التفاد م 
ا أذَالماء الذي اجتهدا في أوصافهساءوره منقطع ندجي 
إعادتك 

وقال القرافي أضا : قاعدةٌالأحكامكلها قسمان: 

مقاصد وهيّالمتضمنة للحكم في أنفسها و1 تابح لاضن في 


3 22 0 
احكامها من الوجوب والتحردم وغيرهماء وهيامفضية إلى تل كَّالمقاصد خالية 


04 


) - ]ا اكلا خارخفاء 
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عن الحكم في أنفسها من حي ثٌ هي وسائلء وهي أخفضرتبةمن المقاصد» 
فالجبعةواجبةمقصداًء والسعي واجسبٌ وسيلة» والزّنا محر مقصدأ» والحلرة 
76 سيلة وكذلك سار الأحكام . 

والوسائلأقسام: 

منها 0 فلأيعطى حكمٌ التقصد »كزراعة العدب المفضي ة إلى 
الخمر. 

وما قربجدا فيعطى حكمالمقص دكفصر الخمر : 

وما عومار :5 بن التردت والتفياد ؛ فيختل ف العلماءٌ فيهكاقتداء الخمر 
اليه 

اخ مقصدا ها هنا اخختلاط الأنساب باجتماعالمئين في الرحم من 
الزوج السابق واللاح» والعقّدٌ حرام تحر مَالوسائل لإنضائه إلى الوطء» 
والتصر يكذ اك لإفضائه لعمّد » فهر وسيلة الوسيلةء ونا بعد اتعرضعَن 


المفصد يحرم والآكنان بعد من . 


-تقة لوعت دا 
غ - ع روطع ومم: متاق 
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ولابعد ذاك عن عبارة ابن القَيّم وهوَتحد ث عن الفرق بين تحريم ربا 


النساء ء الذي هومن تحريم المقاصد وتحريورنا الفضل الذي هوّمن تحريم 


3 


الوسا ل فإضافة التحري إلى المقاصد قرع مق امو النسلاة 
المقصود بشرع الحكم . 


الاستعمال الثالك واتتفنات المقاضدن ق يصون از يملق يزان المكلفيق وازاداتهم الك 


تؤثر في العبادات والمعاملات؛ ومن ذلك القاعدةالمعروفة "الأموربماصدها" . 
وهي من القواعد الخمس الكبرى التي بني عليها الفقّهراجع " الأشباه 
والنظائر" للسيوطي وابن مجيم وغيرهما ونشرالبنود عدد شرح قوله : 
َس لفتاعلى رقم رد وأَمَاش ينوط 
وي رقم القطع بالشنّك وأن م 
وهي قاعدة ترجع إلى الحددث الصحيح المشهور: إِما الأعمال بالنيات 


وَِمًا لكل امرئما نوى" . 


© عرزا نكن لللجوه : خار حت 
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وأهمّمجالات تطبيقاتها اتعبدات ذات اللبس فهي تفرق بين العبادات 
والعادات وبين العبادات في أنفسها؛ ولمذا نول الزقاق في المنهيم: 
ما ع اد أرغاها ابي 
إنكانذا لبس وما مخضا أعني بمعقولية نحوالقضا 
أوغلب تكيجس فلااقتمار 
كما نحد مالا رحبا فيككادات الطلاق والأمان وفي العقود 00 
تكون بالقصود والمعاني لا بالأنفاظ والمباني . 
وما تقدم ند رك أنَّالمقاصد تار تكون حكما وغاءات وتارة تكون أحكاما 
حم تلك الحكم وتارة تكون نوا المكلفين وغاسهم . 
إن المقاصد هي فاسفة التشريع الإسلامي لأنها تقدم إجابة لثلاثة أسئلة 
أساسية تواج هكل تشريع: 
السؤال الأول: ما مدا استجابة التشرع للقضانا البشربة المتجددة» وهوما 
ماه بعض القّدماء بالمَضابا اللامنتاهيةكابن رشد . 
السؤال الثاني: ما مدا ملاءمة التشريع للمصا الإنسانية وضر ورات 


الحياة . 


السؤال الثالث: ما هى المكانة الممنوحة للاجتهاد البشري المؤطر بالوحى 
الا مى . 

فإذكان عند الغربيين ما مسمى بروج الموادين وعلى ضوتها مسر المضاة 
والحامون القوائين وبنأولونها ؛ فإن فلسفة التشرم في الغرب قد لا تبد و ثمولية 
مستوعبة للزمان والمكا ن إذا قيست بنظرءة المٌاصد في الشرعة الإسلامية . 
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المقاصد في تصنيف الأصولبين 


أمالتصفيك الأصولين الدقا سن الالولة فتن لذ إلحد ما عاشي 
حيث رد الشرعة إلى مٌاصد كبرى هي المٌاصد الثلاثة» الضروري والحاجي 
والتحسين في مبحث تفاسيم العلل والأصول حيث قال: 

فإن الناس لوم سبدلا ما بأمدهم لجر ذلك ضرورة ظاهرة فمستند البيع 
إذا الى إلى الضرورة الراجعة إلى النوع والجملة» ثم قد تمهد في الشربعة أن الأصول 
إذا ثبت قواعدها فلانظر إلى طلب حَحَقِيقَ معناها في أحاد النوع» وهذا ضرب 
من الضروب الخمسة . 

والضرب النّاني: ما علق بالحاجة العامة ولبهي إلى حد الضرورة» 
وهذا مثل تصحيح الإجارة؛ فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساك مع 
القصور عن لها وضنة ملاكها بها على سبيل العارية» فهذه حاجة ظاهرة غير 
بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره؛ ولككن حاجة الجدس قد تبلغ مبلغ 
ضرورة الشخص الواحد» من حيث إن الكافة لومنعوا عما تظهر الحاجة فيه 


للجنس ؛ لنال أحاد الجنس ضرار لا محالة تبلغ مباغ الضرورة في حق الواحد » وقد 


بزدد أثر ذلك في الضرر الراجع إلى الجنس ما دنال الأحاد بالنسبةإلى الجنس» 
وهذا عاق بأحكام الإبالة, والذي دكرناه مقّدارغرضنا الان . 

أشا إلى النوع الأول بأنه: آل إلى الضرورة الراجعة إلى الدوعوالجملة. 
والثاني بأل وهر اللايمة اك أما اثالث وهوّالتحسيقٍ فلم منحهلقبا بل 
قالعنه: "والضرب الثالث ما لا سعاق بضرورةحاقة: ولاحاجةعامة؛ ولكنه 
بلوح فيه غرض في جلب مكرمة أ في نفي نقيض لهاء ويجوز أن ,لتحق بهذا لجس 
طهارة الحدث وإزالة الخيث" . 

وإنكان الأصوليون _ذكرون هذه المقاص د ضْمنَالمناسب في مسالك 
متتو غارةة مقليت النجكا حي قينا اشرق رزينها وال 
الشريعة» ووزنها في ميزان المصاط والمفاسد »حيث نفع المقصد الضروري الذي 
سسمى بالمناسب الضروري ف مقد متهاء ثم المقصد الحاجي وهوالمناسب 


© - رمق حة ووو : خاردكاة 
6 جو عمعمقًا عمتاة 


وأكثرالمولفنَفي أصول الفقه على هذا التصدي فكالسبكي في جم الموامع 
وشروحة واقتصرئي نظم مراقي السعود على ذلك حيث بقول: 

ملاس تيت الكل منْةُضروريوَجا تن 

هما ماني الححاجي وم الويف الاي 

إلاأنه قد د ون من المناسب أن نذكر أن المنحى الذي سلكه الشاطي 
وحام حوله الغزالي والعز بن عبد السلام والمّرا افيكان منحى ثر. 5 3 إحكام 
أحكام الشريعة ووضوح حكمها وانضباط منظومتها وشبمولها وانسجامها . ففرّ 
06 أصاية وتابعة وإلى القصد الأول والقصد الثاني . 

فالأصلية هي المتصودة بالأمرابتداء» وبالنه يكذلكء وهي أنضا العلة 
الباعثةغلى الأمرأوالنهي. 

وافاعةى اغالك قد تكن وساى, وقد تكو عتانة الاصالية وسناجاء 
كنع ابيع وت الدداء سدا لذريعة التشاغل عن الجمعة . 

وقد كو تاعة باطقار أهية لقص الأول واهتمام الشارع بهءكالتتاسل 
الذي هوالمقصد الأوا ل بالنسبة للتكاح ممما دلحقٌ به من المودة والسكى والتمّع 
بمال الزوجة والاعمّزاز جسبهاء فهزه تابعة . 


د 


مما 


وأطال الشاطبي رحمه الله قال السوو ضير الناضد الثلاثة وبيان أن 
أصول الشرعة بالنسبةلمذه المقاصد تعتبرجرئية لقوةهذهالمقاصد وثمولها 
واستعلاها وهيمننها إذ ليس فوقها كل تدتهي إليه لكنه سد رك في نهابة عرضه 
العلاقة بين الككليات الحاكمة والحزئيات إلى ضرورة اعمبار الاثنين معا حيث بقول: 

المسألة الأولى: .ل انبعت الشريعة على قصد الحافظة على المراتب الثلاث 
و الشروريات واللا يات ولتعمنياظة وكا طقاوا بكر مياولة فى أبرا 
الشرعة وأدلتهاء غير مختصة :محل دون حل» ولا يباب دون بابء ولا بقاعدة 
دون قاعدة؛كان النظر الشرعي فيها أنضاعاما لابختصيحزئية دون أخرى؛ 
لأنهاكليات نقضي عل ىكل جزئي تحتهاء وسواء علينا أكان جزئيا إضافيا م 
00 إذ يس فوق هذه الكليا كل تدتهي إليه برهي أصول الشريعة» وقد 
عقوف اقيم ع رن نايا بياس أوغيره؛ فهي الكافية 
ونصائا كلق عنونا وخنضوضاء لأنَّلل تعالى قال: لالب يَ كلت لكمْ 


سرقة . ل ا 500 
دستكالا وقال:لأنَامًا فرَطنا فى آلكتب من شو لآلا" وفي الحدرث: 


6- قعاءهون رو 
© - لقعا رزلأهنن رةه 


”تَكتكم على جد وقوله:” لات ْعَلى الله إلاهاللك “© . 

ونحوذلك من الأدلة الدالة على تام الأمر وإبضاحالسبيل. 

وإذاكانكذالك» وكانت الحزئيات وهي أصول الشريعة؛ قكاضتنيا 
مسسَمدّةمن تلك الأصول الكاية» شأن المزئيات معكلياتها فيكل نوع من أنواع 
الموجودات؛ فمن الواجب اعبار تلك الحزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة 
الخاصة من اكاب والسنة والإجماع والقياس؛ إذ محالأن تُكون الجزئيات 
مستشنيةع نكلياتياء كدق أخذ يتمن مثلكق رمعا ع كيه ققد خم 
وكما ع ل اغن كيدا فهو خط ءكذاك من أخذ بالكلي 
رطا عن حزنه. 

وببان ذلك أن تَلقَيَالعلم الكلي إغا هومن عَرْض المزئبات واستقرائها؛ 
والأذلكال مو تحبنع هركن كي رمطاي ادا فل الله بالكزنا عه ولانة لبن 
موجود في الخارب ونا هو مضْمَّنفي الجرئيات حسبما تقرر في المعقولات؛ 0 
الوقوف مع الككلي مع الإعراض عن المزئي وقوف مع شي» سنمور العلم به بعد 
دون العلم بالجمزفي» والحزئي هو مظهر العلم به. 


0 طلعزمنا ,25ص يصن ومن مكنا 
:2 20 زا ةشاصتع| 161 : +ا /ا فيا 2ه 606 
0 


وأطاءفاة لمق ا رضاحي إلالككون الكلي فيه على التمام وب 5 
قوامه» فالإعراض عن الحزئي من حيث هوجزئي إعراض عن الكلي نفسهفي 
الحقيقةء وذلك تناقض» ولأن الإعراض عن الحزئي جملة ؤدي إلى الشك في الكلي 
من جهة أن الإعراض عنه ما يكون عدد خالفته الكلى أو توهم المخالفة لهء وإذا 
خالف الكني الجزئي مع أن إنما تأخذهمن الجزئي؛ 00 ذلك الكلي ل سحت 
العلم به لإمكان أن مسَضمن ذلك الحزئي جزء من الكلى ل بأخذهالمعتبر جز منه» 
وإذا أمكى هذا؛ إيكن بدمن الرجوعإلى الحزثي في معرفة الكلي» ودل ذلك على 
أنَالكلىًلا عبر يإطلاقه دون اعبار الجزئي» وهذ| كله كد نك عالت 
الحافظة على قصد الشارع؛ لأن الكلي نا ترجع حقيقته إلىذلك» والجمزئي 
كذلك أنضا؛ فلابد من اعتّبارهما 2 مشالةة 

فإذا ثبت بالاستقراء قاعد ةكلية» ثم أتى النص على جزني يخا لف الّاعدة 
بوجه من وجوه المخالفة ؛ فلا بد من الجمع في النظر ببنهما ؛ لأن الشارع لدنص 
على ذلك الحزئي إلامع الحفاظ على ثلك القُواعد ؛ إذكلية هذا معلومة ضر ور 
بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة؛ فلايمكن والحالة هذه أن در م القواعد بإلغاء ما 


اعتبره الشارع» وإذا ثبت هذا؛ يمكن أن بعتب الكفي وبلفى المزئي" . 


© - اكتة عكر ): لرعمء وه 
95 


أبنأ الطوفي -عازيا نيلي فقّد تحدث عن المقٌاصد الثلاثة من خلال 
المخاسي مبينا تفاوثها حيث قال: "المناسب ما كان نبا اذك عفيبه مفضيا 
إلىما بوافق نظ رٌالعقّلاء في المعاش أو في المعاد . أمّا المعاش فكيقاء الأنس 
والزيادةفي المالء وم في المعاد كتحصيل الثواب ورف القتات» 

8 6و قنيي؟ ساح راز عراز زيديا ذا 
وذكرأمئلة من ذلكء وهي ظاهرة نظف الأحكام . 

شمالناس يتف سم إل ما موحل الضرورات» وإلىما هوفي محل 
الخاخات: وإىما هوفي حل التّمات والكميلات» وهي في مراتبها على هذا 
الترتيب في التقديمٍ عند التعارض ؛ الأول ثم الثاني ثمّالثالث . 

وقد سب قبيا نأقسامه عد ذكرالمصاط المرسلة» والبابان واحة ؛ لأنَّ 
الفولد الم لاسي رالواضي تقر اسح 

ومثال اجتماع أقسامه الثلاثةفي وصف واحد: أَنَفَة التفس ضر 07 
وله الراك انيه لقان رين تكله له لايع 9 
عض عل اللزم لد وه كوت قن رجي عد انه الي عق 
سقطت نفقنه مضي الزمانء دون نفتته : 


د 


ا 


5 9 0 
وقد سبق الْنبيه على انّ مرات ب المناسب متفاوئة في الجلاء والخفاء والفوة 
0 1 0 4 
والضعف وسرعة القبول وعدمه» وذلك ظاهر لمن نظرٌ في مناسبات الأحكام 
لعالها . والله سبحانه وتعالى أعلم" . 
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04 


- اتوم عح عجار ىن ةل م0 
06 


المقاصد الكبرى 


والمقاصد ال 2ك اشرو لاب ددا طرفي لكر حا 
شت جُمقصدا بناء على ما فهمه . 

كقول ابن رشد : مقصود الشرع تعليمٌ الح وعمل الح . 

وقول ول الله الدهلوي: فالمقصود هو تحصيل صفة الإحسانء على وجه 
لاشضى إلى إهمال الارتفاقات اللازمة» ولا إلى غمط حو من الحموق . 

وقوله: فمن المقاصد الجليلة في التشرع أنيُس دبا ب التعميق في الدين . 

وقد يلون في مقصد معي نكاختلافهم في مقصد اللكليف. هل هو 
للابتلاء أو الامثال وذلك في مبحث الكايف بالحال؛» واشتراط التمكن 
والاستطاعة وعدمه. 

فمّد أشار الأصوليون إلى الخلاف في اكليف هل هو للاسّثال أو الابئّلاء ؟ 
كما ذكره السبكيي في جمع الموامع وغيره وهو مبحث من علم الكلام؛ ومع ذلك 


فهو أصل المقاصد وأم الكاب فيهاء ونظمه في مراقي السعود بقوله : 


© عرزا تاج انتجبكن: عنءء 
06 


انالك ف لق و لك في 
000 شط تكو عليه ادا 

والذي .ظهر لهذا الفقيِرأنهما مقصدان غير منواردين ولاواردين على نحل 
واحد ؛ ذخان للعبادة مض القدر على ال د تكليفي» والابئلاء 
مقصد قدري أو تكويني “ومدا فدرهش العلناء لأمربالعبادةقانك ؤلةاإلا 

وهناك ماص د المقاصد ووسائل الوسائل على حد عبارة بعضهم؛ وهي 
غيارة سوه + 

والذي أتصوره أنَّالمقصد الأدنى يخدم المصد الأعلى ويرمى إلى ححمَيقَه, 
كتحريم المزابدة والغرر, فهوممٌصد ف البيوع برمى إلى نحفِيقَ مقصد أعلى هو 
العدل. 

أما وسائل الوسائل: فإنَّالسعي وسيلة لحضور صلاةالجمسة» وتركالبيع 
وسيلة تحصيل السعي . 

وكذلك فعل العلامة الطاهر بن عاشور فتّد تحدث ع نكثير من أبواب الفقّه 
ووضع مقاصد تناسب الأبواب المختلفة . 


0 


هاه 


ونحن في هذه المحاضرة نتعرض لاستكشاف المقاصد واستتباطها 
واسدثمارهاء بطرطّة شبه مببكرة لا نستكل فيها ولا نتف عن الاستعانة 
بكلام القدماء فهم قدوتنا وأدلاؤنا . 


لكئنا نحاول ضبط الموضوع بعد أنكاد سنشرء ونظمّه بعد أن أوشك أن 
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00 


ثانياً: استكشاف المقاصد واستشفاف 
الحكم والفوائد 


إن البح شعن المقاصد مطل شرعي» فهم من القرآن الكريم في سواقين: 
أوأهما صرب وثانيهما باتلميح من خلال تضافر النصوص: 

السياق الأول: 007 
دعو ةٌإلى أكثناه أسرار الاق وحكم الأمر لاله الاق والألانا . 

السياق الثاني: هو تعليل الأحكام؛ وإبراز الحكمة؛ والمصلحة في نصوص 
ان لكي ودر قي عل اعسوم وري لإنشعان البح ناكا بره 
الأصوليون فيكتاب القياس . 
في السياق الأول الدعو إلى النظر في الحكمة من الاق والأمر . 

إنَّالبارئ جل وعلاخاق خلقه لحكمة بالفة, وأرسل إليهم رسله حجة 
دامخظانابل نهذ فيلح عَلَى البطل فيدْمَطاَا ماهاومَا لمن آلسّمَاء والرْضَ 


وك اطلام لط يخاو ور مال ل ل ا 
وَمَا هما بَطالآلا'عالامَا خَلفَنَا السموت والارض وما هما إلابإلحلقالا: . 


ل) - يلها مقاقكنا رقاغء 


8+ ]نا‎ ١28 - 
00 


ل ع وار 0 
ى حنست ولعلا زلالضنانترعانه ونا 


م وم 
ولس سر م 


وقال جل وعلا انا يديرو للا وقال تعالى الي دروا أننه وليتدكز 


ص م 


أولو الأ لانا. . 

فالأمربالتفكرواتدبرقد ورد بصيغة الخبر والاستّقهام : ليكون أبلغ في 
التقرير وأَذْعى إلى التفكير. 

لما كان لتك روديو وتيلة لأمستككاه كيه لفق والمضلعة التي 
شنا أحكام الحق 

فا ضكر تفال الطظريئ لطر والتهرو لق :و بتالات الأملون 
وعواقبها . 


- قلعا دعر عا زةاقعء 
ما - أعانر عزنا زناءةقء 
0 - قعا زنائككا نامع 
- قلعا تيان زشا2ع 
6- قلعا قارة؛ ما 


) - ينها ف) ها 013 
© 


أما السياق الثاني فمّد عبّر عنة الشاطي - وهو سحدّث عما ماه 
بقصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء- بقوله: 

[وووظم الهوة شولع ار بالق )تاتسل والأخرسعا +«وقيةة 
دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أوفساداء وليس هذا موضع ذلك» 
وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام . وزعم الرازي أن أحكام الله ليست مُعالة 
بعلة ألبة كما أن أفعالمكزاك» وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة 
وق اشتمار العيادك واد لقتار كرست" الداووورنا اعسا ومن 
أصول الفقّه إلى إثات العال للإحكام الشرعية؛ أثبت ذلك على ا بمعنى 
العلامات المعرّفة الأحكام خاصة: ولاحاجة إلى حَحقَيقَ الأمر في هذه المسألة . 

العم نا هن اأمكره في الشرعة أنها وضع تلمصاط العباد 
استتراء لابتازعفيهالرازي ولاغيره: 

انايو في نه ارس وه الأ فشن وذو 
ويك الى الخ" 0 0 هآر لقاو رادار لحمّة 


7 : 


- قا تنائقن زقاوقغء 
- بقعا لاتككا عزنا ع6 


2 


وقالفي أصل لخن ة وى حل لسوت والأْضفى ينذا 
ا كبك أَحْسنْ 0 رد 
نظا اذى حلق زه وه نك لأ عنقا 
وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكثاب والسُنّة؛ فأكثر من أن تحصي؛ 
اساسا ا 
لك .لني الصباملقطه لين ماكب 0 
ألصيام ا كباعلى لذن ناكا 211111 2 
فشا وأْستَاء قال تبلاو لقم 
َلك خا وف المهاد لذن ينهم طلأاء وف القصاص: 
لفاولئ في التصّاص حيو .وبي الدب بلاقاء وفي التق برعلى التوحيد لاست 


وح 


) - قعازللتمن رقا 

- قنها 211 انا ين ١‏ خم 
ما - لاه إإنا زن4م 
0- قعاء6مان رشاع 
- قعاكزاإعان ةالغ 
0 - إقها لبقن رن نه 
غ - قأعاكزارعانا زنبلؤعوء 
- عا لإطزنا رن + 06 


6 
ع - قعاطمةا 2ن زَةاقمء 


مراعاةالصحابة 
للمقاصد 


ل ل 


ربك قاو بلى مهد أن تقول بي انيمة ناكا عر دا غذاها: . والمقصود 
لبرت 

وإذا ول لاضف عن جه اواو سار اية اطي ار اله شن 
نقطم بأن الأمر مسمرّف جميع تفاصيل الشريعة . 

ودكقه التزغروا ل كيت لاضن لزيد وا بخسناف ادك يديا 
انان فرت و ها رسخو الل 601 لا رسولان عله 
وبخاصة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم: 

فمائل أبو بكر مانعي الركاة, وجمع المصحف» وورث الحد دون الأخوة: 
ورشح الخليفة من بعده. 

وأوق فعمرٌ رضي الله عنه نفي الزاني البكر بعد أن طبقه؛ ووضع الخراء ظ 
وعلق ح د السرقة عام الرمادة ٍ 

وباع عسّمان ضالة الإبلء ووضع ثمنها في بيت الماللما رأى من خراب الذمم 
وتغير الأخلاق مع النهي» وورّث اضر الأسدية من زوجها عبد الرحمن بن عوف 
عليه الرضى الذي أبانها في مرض الموت . 


© - قرعا رردعر م رةاقعء 
- 7ت تتكيهكر ا : ماع عله 


الممقاصد بعد 


الصحابة 


وضْمَّن على رضي الله عنه الصنَاع وقال: ”لانصاح الناس إلا ذاك" بعد أن 
كانت يد الصانع بد أمانة . وك عن الخواريج حتى هيّجواء وقاتلهم بعد أن أقام 
عليهم الحجة... 

إل غير ذلك من قضاباهم وضاوهم رضي الله عنهم في أمور إيسبق فيها 
حكم أو أمرمنه عليه الصلاة والسلام؛ اواسيق فيها حكم أوعموم فخصّصوفٍ 
الزمان . وكذلككان بعض الصحاب ةكامٌ المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنها 
وغبرهما من أمهات المؤمنين والصحابة الآخري نكابن عباس وابن مسعود وابن 
عمر ومعاذ وأبي موسى الأشعري وغيرهم - نفو فيما تجرد من قضاءا ؛ 
اعتمادا على ما مونو ونعون وبر ادام فهموه من دلالة المقاصد . 

فد نفل إمام الحرمين عن القاضي الباقلاني قوله عن الصحابة: كانوا 
رضي الله عنهم لانقيمون مراسم الجمع والتحرير وبمسنصرون على المرامز الدالة 
عل المناضيرات 

وامسر هيدا اانه ق عنس كابس بحسي رتنا ؤظ اوبات أودية 


© -7قها ]مقر اورم : ناوع6 
536 


أهل المدمنة بأنها مدرسة المقاصتن 4 إذ منها القثها * الستبعة واسسر عمل أهليا 
على منهج ما ورثوه من تراث النبوة» فوجود أوقافهم قائمة دليل على جواز 
الوقن: 

لهذا ول شيخ الإسلام ابن تيمية : ففى الجملة أهل المدشة وفتهاء الحديث 


مانعون من أناع لربا منعا محكما مراعينلمقاصد الشريعة وأصولها . 


ومن كثزةأخيذ مالك رضي الله عنه بالمقٌاصد ادع أبوبكر بن العربي أنه 
انفرد بذاك قائلك: "وأما المقاصد والمصاط فهي أنضاهما اتفرد به مالك دون سائر 
العلماء". 

وال لط امو مااك هيا كبز إغجعايا "اكان أغوضه على المقاصده 
ومأكا نأعرفه بالمصالط"”. 

إذكان مالك هو الوردث الشرعي لهذا الفْمّهء فراعاه في اتجاهين, وهما: 
مراعاة المصالط من جهة الوجود وهوالمعبر عنه يقاعد ةجاب المصا ٠‏ ومن جهة 
العدم المعبّر عنه بتاعدةدرء المفاسد . 
فوج وروم لبقن 


© نا رع هق د: ذارعةة 
ماجة :قلعن لور غعققء 


والذيكان من لياه الناصعةما اختص بهمالاك من إعمال المصاط 
الرسلاجيف كن ليا فيه ودرء المفاسدء الذي يمل الجانب الآخر للنظردة 
المقاصدية: منَميّلا قي مبد! سد الذرائع . 

وهكذا بقول القاضي ابن العربي: "إن مالكا زاد على الأحاددث التي تدور 
عليها البيوع أصلين ؛ فإن مالك زاد في الأصول مر اعاءًالشبهة؛ وهي التي نسميها 
أصحابنا الذرائع وهوالأصل الخامس . والثاني وا انس انهاه وهوق 
كمعن كادي قاوق لكريم ركفم كوه لقف لزان و قاين و 
دساعدهعلى هذين الأصاين أحد من العلماء» وهوفي القولبهما أقومقيلا 
وأهدى سبيلاً» وقد بينا وجوب القول بهما والعمل بمقتّضاهما في أصول الفقه 
ومسائل الخلاف' . 

لكنه نعود مرة أخرى ليقول إن الأمة مَفقة في الجملة على اعدّبار المقاصد ؛ 
حيث بقول: "القاعدةالعاشرة: هي بسط المقاصد والمصا التي و لي 
هنا وقد 5 ف الجملة ولأجلها وضع اللهالحدوة 
والؤويخ تق الأرض اس تفياؤما الاو نت هذى إل البيات.» 
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المقاصد عند أكمة المذاجب 


وإذاكانت مراعاةٌالممٌّاصد ظلت ماثلة في فّه الأئمة» فإن التباان ظهر 
مبكر في اجتهادهم اتساعا وضياًء لصوقا بالنص ويعدا ممه . 

وسصف الشاطبي هذه الاتجاهات المتعارضة في موقنها من التعامل مع 
النص: 

فأولا: الاتجاهالظاهري الذي لابهنم بالمعانيء وما شنْصر على ظواهر 
النصوص» وهم يحصرون مظان العلمبمقٌاصد الشارع في الظواهر والنصوص . 

والاتجَاهالثاني: برىأَنَّممص د الشارع ليس في الظواهرء وطردُ هذا في 
جميع الشردعة» فلابقى في ظاهر متمسَّكء وهؤلاء همٌالباطنة» والح بهؤلاء 
ا 020 0 شرت 
007 

والذي ارتضاه هو الايحاه الثالث الذي شرحه بقوله: 

لقاع أوقال باطكار الأنوو ينا عل وين يوالم 
بااقّصء ولا بالمكس؟ لتجريّالشرعةعلى نظام واححد لااخثلاف فيه ولا 
تناقض» وهو الذي أمّه أكثرٌالعلماء الراسخين؛ فعليه الاعتماد . 
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سيم لشاطي تنسيمدقين» إلاأمجاي إلى تجلية . 

ققد اختلفت المد ارس الفتهية بين منّمسك بظاهر النصوص مع دليل واحد 
هو الاستصحابء وهؤلاء هم أهل الظاهر. 

بينما قال الشافعية مع الظاهرية بظاهرها وزادوا القياس» مع اضطراب في 
مذهبهم حول الاستصلاح . وهؤلاء أقرب إلى حرفية النص . 

وزادت المدارس المالكية والحتبلية والحنفية على الظاهر والقياس فمّالت 
بالاستّدلال: وهولغة: طلب الدليل: قال الشوكاني: ' وهوفي اصطلاحهمما 
ليس بنص ولاإجماع ولا قياس" . وعرّفه في نشرالبنود على مراقي السعود بقوله: 
الامثدلالقفة لت الدليله وظاق ق المرف على إقامةالاليلمظالتا من تمكو 
إجماع أ وخيرهماء وعلى نوع خاص من الد ليل وهوالمراد هناء ويطلق أيضا على 
ذكر الدليل . قالفي النظم: 

وهذا بسني أنالمدرسةالمقاصدية التي تسرف بالمعتى ومعقول النص 
لس عل رجن ولد لأغلدوي وناو واس «التعاض أخري إن 
الظاهرية . بينما يمكن اعمَبارٌالمدارس المالكية والحنباية والحنفية أقر بإلى 


را 


نظرية المقاصد ؛ لنولهم بالاسدّد لال الذي يشمل المصاط المرسلة وسد الذرائع 
والاستحسان: على تفاوت في درجة الأخذ ؛ فحينما سول المالكية بالمصاط 
المرسلة وبثلاثة أنواع من الاستحسان - بالغ الأحداف في الأخذ بالاستحسان 
ليستخنوا عن الاستصلاح وبأخذ الحنابلة مع المالكية بسد الذرائع وبطرف من 


الاستحسانء ويتردد التقل عنهم في الأخذ بالمصاط المرسلة . 


وفيأخمرالقرن الثاني بدأت تتبلورٌ صورةٌالمشهد المتباين والمساكن 
والمكد ال الها زان كان أئمة المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكبة والحنباية.! 
تعلنوا عَن هويّهم إلامن خلال اجتهاداتهم المتناثرة في المسائل التي يمدت فيما 
بعد في قواعد -فإنلإمام الشافعي رحمه الله سطر أصولهالتّكان لدلالات 
الأنفاظ فيها لنصيبٌ الأوفر والح الأوفى» ويكلف بلك ققد أوضح موقفه 
من الآخرين» ويذلك قم لنا مواقنهمكما براهاء فتحدّث عن الاستحسان» وعن 


الذرائع» معلنا موققهالمبدئي الحاسم منها ْ 


وهكذا ميرت اتجاهات داخل المذاهب الأربعة التي تجمع ببنها روابط 


نسب العلم بالأخذ المباشر بين أتمها . 
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وكما شدّد الشافعي في رفضه للاستحسان باعتباره تشر ات أن 
الشافعي لبعد اي الأغن بشيء من الاسسّدلالكما شّولإمام الحرمين 
- فد ردَ القاضي أبوبكر الباقلاني -وهومالكي- الاستصلاح بعبارات قوبة 
حاون فيها الحد؛ قا9: 

وُضْمٍهذ النات انسل أضل موطضتى إل أدبت أمر اللظرضزلة 
الأببياء عليهم السلام» ولم«نسب ما يرونه إلى الشريعة» وهوذريعة إلى إيطال أبهة 
الشريعة» وإلى أن بفع لكل واحد ما برى . 

ثم يختاف ذلك باخّلاف الزمان والمكان وأصناف الل فيبطل ما دريج 
عليه الأولون» ولأنه لوجاز ذاك لكان العاقل ذو الرأي العالمبوجوه السياسا تإذا 
راجع المفنين في حادثة وأعلموه أنها ليست منصوصة ولا أصل لما بضاهيها يحوز 
له حيسٌذ العمل بالأصوب عند واللائق بطريق الاستصلاح؛ وهذا صع بلا 
ستجرئ عليه منّدئن» ولوساغما قاله مالك لاتخة الناس دا مكسرى أنوشر 0 
في العدل والسياسة معتبرهم ؛ وهذا ممدوع حجرو على الانحلال عن الدين 
بالكلية" . 


خرجت المقاصد 
من عباءةالجدل قي 
الاستحسان 


إن الجدل بلغ سدقي القرن الثالث مع تقديم الأحناف لدسختهم مستتبطة 
من أصول مذهبهم مع عيسى بن أبان» ولكتمل مع الكرخي وتلميذه المصاص 
الرازي» وقد ألف ابن القصار المالكي مقّدمه ٍ 

وذا يمكن اعبار تداعيات موقف الشافعي من الاستحسان والذرائع 
وما عي القاضي الباقلاني وهومالكي من رد لكل استصلاح ووصف 
الصاح بصفات لا تليوٌكالانحلال من ضبط الشرع بدائة لرحلة صياغة 
المقاصد . 

والباقلان يكنا هومعرو فَمحدة الأصول ف القر ن الرابع وقد ردَإمام 
الحرمين على القّاضي بأن: ما ذكرهمن خروجالأمرعن الضبط والمصي ر إلى 
انمحلال ورد الأمر إلىاراء ذوى الأحلام فهذا ِما زم مالكا ر ضي اللمعنه ورهطه 
إن صح ما روي عنه . 

وشن إمام الحرمين حملة لامر دَلما على مالك في الاستصلاح وقد رد عليه 


المالكيةبما هومعروف . 


© عجته زامقط ااجإارم: تم ا 


وسيل المزنوا خنائة والاعتراق بان مالك سنن عل أفقيةالصحاية 
الت لامش لدفيها غبار إلا أنه بعد هذا الاعتراف دعا مالكا إلى تأوبل هذه 


الأقضية بتأولات بعيدة اقترحها عليه. 
وخرجت من عباءة هذا الجدل المقاصد . 


ومن المفارقات أن مكون الشافعية في طليعة مؤسسي الفكر المقاصدي من 
خلال مقّولات إمام الحرمين الجويني وردوده اللاذعة على مذهب مالك وأبي 
ون دري ايم النزاع ويحّدم الجدال وتنك البراهينٌ على حياض الاجتهاد» 
في حاولة اضبط أوجهه خارج نصوص الكتاب والسنة والإجماع والقياس فيما 
سمى لاحم بالاستدلال -كانت المقاصد ارتعلة والها كنذا الذها؟ لاننا 
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كلية مشككة, وإ نكانت قطعية بنَمَاريقَ ادلة شئى حس ب عبارة الغزالي تقردبا . 


فلذاك فإن البحث ع نكشف المقٌاصد بدأ مع رسالة الشافعي الت ظهرت 
في خضم الطور الثالث من أطوار تدوين الشريعة الى أشا رإليها سيدي أحمد 
زرو فيكابه "قواعد التصوف" والذي ذكر فيه بأن تقل الشرعة وتدوينها مرَ 


بثلاثة أطوار: 


طور الروابة وهو الغالبُ على عصر الصحابة حتى نهابة القرن الأول 
حيث بدا عصر تدوين السنة بأمرعمر بن عبد العزيز رضي الله عه المنوفى سدة 
5506 ثم عصر النفقه وفي رأدنا أن رسالة الشافعيكانت صوى بارزةفي هذا 
الطورء والشافعي رضي الله عنه توفي سنة 6١٠ه‏ . 

وقد ذو الس عو الايد 55 
والجدل حولهاء الذي اشترك فيه علماء بو اتن اذاهب رفحي لاضن 
وي الباقلاني» إلا أن الفلسفة المقاصددةكانت مع المويني سنة 020/8 وتلميذه 
بي حامد الغزالي سنة ٠0‏ 5» وتلميذه أبي بككرابن العربي سنة061؛ والعزين 
عبد السلام سنة770» وتلميذه القرافي سنة 187ه. مع ري نكأبي الحسين 
البصري وأبي الخطاب والرازبي وغيرهم من الأصوليين والمكلمين . 

ون تحر رد فعل الأحناف ليكون في القرن الثالث فإنهم انخرطوا في جدل 
مع الشافمية وغيرهم فيختلف قضاءا الخلاف» الت يرجع بمضها إلى دلالات 
الأأفاظء وبعضها إلى معقّول النص أي المقَاصد . 

إلاأنَ دحل المدارس الكلاميةكالأشعرية والماتريدية والمعتزلة والشيعة 


انو التكر الما مر واويس سينا خزيد الوا ن الذار حول المسالة 


3 


المقاصدية» من خلال طرْحإشكالية التحسين والتقبيح العقليين» و« و 
الصلاح والاصام - اساسا لتعايل أحكامالباري جل وعلاوافعاله» ومسالة 
الباعث في التعييل؛ فكان الفقيه الأصولي مدفوعا لخوض غمار علم الكلام؛ 
وأحيانا السباحة فير الفلسفة الأرسطية» دو نأ نكون قد أع لها زورقها . 
هكذا طرحت مسألة الحاكم هل هو العمل أوالشرع؟ فأنّى هذا الجدل 
إلى شطط أحيانا جعل بعض أهل السنة بنفي تعليل الأحكام ؛ لأنها كالأفعال» 
ينخس ويد دميةاتعيل امستسة ينا ش 


بي حنيفة» الذي تسب ليه الول اتحسين. 17 3 تعليل جلةمن 


العبادات اللي يراهًا المالكية وهم المقاصديون الأقحا- 0 َ 
اميق لماز الّكاة والكنارات فحكمبالقيم بدلامن الأعيان 


المنصوصةفي الشرع . 
إشكالية مرجعية المصلحة 

وأطلت المسألةالتي لايزاللها ومن الثير 5 هيه المصلحة التي ب 
عليها الأحكامعقايةأم شر غية 5 وعيار #أخرف: ما مرجعيةالمصلحةهل 
عدَليةأمشرعية؟ 


إنه وج حرف النظر المٌاصدي يمكى اسسّجلاؤه من خلال القطوف الثالية 
لوجتي نظر: 

أولاً: الاجاه الذي برى أن المصلحةلا تعرف إلامن قبل الشرع: 

فهذا الغزالي رحمه الله وهو بعرض الأصول الموهومة في "المستصفى' فإنه 
رحمه الله أطنب في موضوعالصلحة؟ ؛ فبعل أن ذكر أن الاستصلا من الأصول 
لفون 120 قاد فنا علق بتقاوت قر المصلحة بحسب مرتبة المقصّد الذي 
الو تدا تكونفي مرتبة الضرورات» وإلى ما هي في رتبة الحماجات» 
ونا يعاق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أنضا عن رتبةالحاجات ون 
بالكل قسمما ييحري منها مجرى التكملة والتمةلحا . 

ولنفهم أولامعتى المصلحة ثمَأمئلةمراتيهاء » المصلحة: هي عبارةفي الأصل 
عن جاب منفعة أودفع مضرة. ولسنا نعنى به ذلك ؛ فإن جلب المنفعة» ودفع 
المضرة مقا ص د الخلق؛ وصلاٌ الخلق في تحصيل مقٌّاصدهم . لكنا عنى 
بالمصلحة الح فظة على مّصود الشرع . ْ 

واتهي الغزالي إلى القول: وتبيّن لالاتماودون ملوخاسا ر شل 
يركو افيه سرام كن ا كواتعبوه عه ومو 


الاستصلا على ما ذكرنا"”. 


© - دورظاعه 8 و [: مونم - كالح 
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ولاببعد من هذا الاتجاه الشاطيحيث قال: 

وإذا كان معلوما من الشريعة قي مواط نكثرة َأوفْتمصاءأخرّغيرما 
درك المكلف لا شد ر على استّنباطها ولاعلى التعديةبهافي مح لآخر ؛إذلا 
يعر ضكرن ال الآخروهو افرع وجدت فيه تك لعل أبة يكن إلى اعتبارها 
في القياس سبيلء فبقيت موقوفة على اعد احض اله مظيرٌ الال العلربها 
شبيةٌإلاما | دخل تحت الإطلاقأَوْالعومالعالء وإذ إذذاك كوخ أخذ الحكم لمعلل 
007 به ومعنى التعبد به الوقوف عند انيد ال اشارع فيه من غير زبادة ولا 
قصان. 

والرابع أن السائل إذا قال للحاكم: ل لا نحكمُ بين الناس وأنت غضبان ؟ 
ذخات انان نرف 2 لان كار نعي كن أنه إن كال" فسن 
دشوّش عقلي؛ وهومظقّة عدم النْبّتَفي الحكم ؛كانمصيبا أنضا . والأول 
جواب التعبد الحضء والثانى جواب الالثفات إلى المعنى» وإذا جاز اجتماعهما 
عدم ثنافيهما خا نَالقصد إل ابد وإذا جار القصد إل العبن.دل على أن 
هنالك تعبداء وإلالم بصم توه القصد إلى ما لانصيم القصدٌ إليه من معدوم؛ أو 
مكن أنْوج د أولا.وجدء فلمًا صجّالقصدٌ مطلفا صحّالمنصودٌ له مطلقاء 


وذلك جهة التعبد . وهوالمطلوب. 


00 أكون المصلحة مصلحة تقصدٌ بالحكم والمفسدةمفسدة 
كذلكءهما يحخت ص بالشارعلا جا للعمّل فيه؛ بناءً على قاعدةنفي التحسين 
والتقبيح» فإذ كان الشارعٌ قد شرع الحكم لمصلحة ما ؛ فهوّالواضع للها 5 
وإلافكانَيمكن عناك ألا تكونكذاك؛ إذ الأشيائككها بالنسبة إلى وضعها 
الأول متساوية لاقضاء لعل فيها بحسن ولاقيس؟ فإذا كن المصلحة مصلحة هو 
من قبل الشارع بحي ثْ يصدقهالعقل وتطم نيه لنفس» فالمصالح من حي هي 
مصا قد آل التظرّفيها إلى اما سيوك ونا تعن العبديلايكو نالا 


2 


تعبلا". 
لكن الشاطى عندما شَرّر أن الشرعةإِما وضعت لمصاط العباد» وأنَّحقَ 
العبد راجع إلى مصالحه الدنيوية - ففيه منافاة لاعتّبار المصال تعبدية . 
1 4 : 2 1 1 
وذلك حين شول: كما أنكل حكم شرعي ففيه حق للعباد إما عاجلا 
وَإِمّا حل ؛ بناء على أنّالشرعةإما وضع تمصا العبادء ولذاك قالفي 


و / _ 0 ظح ل 
الحديث: «حقّ العباد على الله إذا عبدوه و. رما بهدشيمًا الاعذيهم» . 


© - راكتة قا كبهكر ١‏ : هغل -080 
0 


وعادتهم في تفسي رحو الله أنه ما فهم من الشرع أ لاخيرة فيه المكلف ؛ 
كال ممَّى معقول غير معقولء وح قٌالعبد مأكاراجعا إلى مصالحهفي 
الدنياء لكايو اما الحر عرد ”ا علق عايدأنهحوَل 
ومعتى العبد عددمُمأندما لاجد بيذ على الخخصوص» وأصل العبادات 
7 000-06 وأضل العادات را نعم لتخترة الال . 
بالإضافة إلىكلام الباقلاني السالف الذكر . 
أما الإيتجحاه الثاني: الذي برى أن العم لكاف في تقر المصلحة فتمثله 
القطوف التالية: 
وفيها تندرح مقولة العز: "معظم مصا الدنيا ومفاسدها معروفة بالعمّل» 
وذلك معظم الشرائع" . 
وول المز: ومن أراد اماس ب والمصاط والمفاسد فايع رض ذلك على 
عقّله بتقدير اشع لير د تمن عليه الأحكامَ فلاكاد حكم منها ريج عن 


4 71 0 
ذلكء إلاما تعبد الله به عباده ومِشَنْهُم على مصلحنّه ومفسد ته" . 


ل جك 2 ,تملا 0 1 
ب) - هالا قة ]! يقتا مقرم ناملا خا 
ماجة :غ20م ءل/ة 

م 


ولكنهفي موضع آخريربط العقّل بالشرع حي ثٌيقول: ومن تنبّع مٌاصد 
الشرعفي جاب المصاح ودرء المفاسد حصل لهم مجموع ذلك اتاد أوعرفانٌ 
بأَوَهََه للقبيه ةلا خون الها وومةه تسد لود قرياها ون كن 
فيها إجماع ولانصولاقياسخاص» فإن هم تنس الشرع وجب ذلك" . 

لوكي ذكره الطوفي في شرحهلمختصر الروضة؛ ونصّه: 

قات: اعلم أنهؤلاء الذينَ قسموا اللخ ل 1 ملغاةو. ف سلة 
ب عم - تعسّفوا وكاتوا . والطريقٌإلى معرفة حكم المصالح 
أعممن هذا وأقرب» وذلك بأ نقول: 

قد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة إجناعاء وحينذ بقول: 

افر رذ الو نعل ع كاه وان نض ابد ع2 
نفيناها جو بق الل مو وله و 

فإ استوى في نظرنا تحصيلالمصلحة ودفعالمفسدةتوقفنا على المرجح ؛ 
وض نا زينينا .كنا رفوك ( ايع مشر را كر ادزام عق كني 
هل اال © المرككرنا اهمد ) أواقير اامعاعية اند ارا 
لتعارض المصلحتين والمفسد تين ؟ 


00 


وان +:ستوذات بل ترجتّم أح د الأمرن: تحصيل المصلحةأوْدفمالمفسدة؛ 
ا ناعمل بالراجح متعيّن شرعا ش وعلى هذه القاعدةبخرّكلما 
ك0 وهفي تفصيلهم المصلحة" . 

دكن قار كانت راحة و شرح الأربيو لوو ادي قر 5 
المعاملات ونحوهاء المع فيها مصلحة الناسكما تقر . فالمصلحة وباقي أدلة 
الشرعإنًا أَنْسَنمَا أويحتلنا . فإناتفمًا فبها ونعمت . . . . وإناختلفا فإنْ 
أمكنَالجممٌ فاجمع مهما .و اناك ولا نيه توي الفح تعلق 
غيرها ؛ لفوله ولِو: الاضررولاضرار“. 

وهو خا صف في الضرر المستلزم لرعابة المصاط فيب تقَدمّه ولأنّ 
المصلحةهي التقصودةمنسياسة المكلفين إثبات الأحكامو, باقي الآدلة 
كالوسائل . والمقاصدٌ واجبةالتقديم على الوسائل'3. 


وعلى العكس من موقف الطوق والعرٌ بن عبد السّلام قفد شدّد بعض 


-2 0 
ع جاات متتقم 2 ل ة عاوناو 6غقزاات عبةه 4ت اع نذا قدت 
6 للا 0235م 2 


ع0 


العلماء على نالصا مرئها شر عيفقط ش وثل أصرحأهل هذا الاتجاء 
البريريفي اكلامه بتقل القر ف وفيه إن المصلحة ليست مطلوبة بكل سبيلء ولا 
007 . 

3 1 7 7 0 ٌ 1 3 

وى إلى القول: والسرٌأنَّ_لمصاح ليست واجبة الرعادة ولاأنها مرعية 
لصمة ذاتها عند أهل الحق بل نا استحقت الرعادة لوجب الطاب ومقنضى 
الوضع انفده نون عا ان لتم عبر في حالة أخر ىمن غير اثير تلك 
الحادثة . 

ونقول: إن عتبارجنس المصاط في جنس المصالح معارضه إلفاء المصاط 
في جنس الأحكام . 

فبالدسبة لمدرسة الغزالي الأشعربة -الني تنفي التحسن العقل ىوهي 
مدرسةالجنهور بدسب متفاوتة - يكونالنصنتقطة الارتكاز الك تغلن 
المصلحةء ثم تسم الدائر #تشملما شهد له الشرحٌبالاعتبارشهادة لصيقة 


04 


-قع] 20 ااجاواة . 


بالنص»كالمناسب المؤثر ثمالمناسيٌالملائم للق ففي الحد الأعلى معّالمناسب 
الملائم في الدرجة الثالثة وهو الجنس في الخهس» اديز مد القت 
وتتوقف إذا + تظهر شهادةمعيّنة. 

وقد تنسمٌ الدائر ير لما الر ذه فا لقنا ا عيسة 
وتكفى شهادةجنس تصرقات الشارع دو نَأن تكونَ هناك منافاة للشرع» وهذا 
ما تشيرُ ليه أقوال بعض المالكية . 

ا الطوقٌ فإ نّتقطة الدائر #عدده هي المصلحة التي تدرف الاتساع 
حس ب معيار المصلحة العقلية النفعية الني قد اله لات الاق 
أمامّه فتصيحٌالملغاةمعنيرةه عازه للزيون حل العلم . ون كانت أقوال بعضهم 
قد ا د وهنا القبيلءككلام الع بن عبد السلام الذي أشرنا إليهء والذي 
أن مرطر انفضا على العمّلكما وأنَالشرع لبر 1 

واعلهيرية بهأناتوافق بين الل والتقلأمر مسا به. 027 
الشر عية الاثم تنا طالب العقل ومقتضيات النقل» مع النظر إلى المالات 
التي تر بطامصاطالدّيا عراف لاخر 


- 


0 


00 57 5 

الإشكال الثاني دورانُ الشريعة بين معقولية المعتى والنعبّد 

إنَّالاشكال الثاني الذي مرت بهر. 00 
الشرعة بنَّمعقولية المعتى والعبّد . 

وزر يضرا لقم لذت سكت ويد قرا عار لد 
اتعبديٌالذي مسقل معناه ويرجمإلى تكية النفوس» حسب عبارة بن رشد 
الحفيد . 

ولي معتى ذلك انعد ام احكمة في التعبددات» فنحنٌ ممصا العباد 
فيها مبثوثة والمناقح موهوبة ؛ ولككئ عين البصيرة قد تنبوفي دار الدنيا التينسدل 
الحجا ب على أهلها حنى يكشف الغطاء وببرح النفاء في دار الخاود والبقاء . 

فإذاكانت الأبصا رلا ترى الكوكب الدري في الأفّ لصي فليس عن 
تروف فا نوحص سنائه» وإئما ذلك م كلل الأغيان؛ وصد ق أدب معرٌَ 
النعمان في قوله: 


5 2 2 م 4 5 08 و 9 
والنجم تستصغر الابصار صورته والذنب الطرف لا للنجم في الصّغر 


وأخذ هذا المعتى منه القاضى الرشيد بنٌالزييرحيث قول: 
انررق بأطمّاري وقيمَها . فإنما هَيَصدَافْعَلى الدرر 

ولانظن حَاء الم من صغر فالذنبٌفي ذاك مَحْمُول عَلى البَصّر 

وبذكرابن حلولوفي الضياء اللامعناسبا لاا مالقهري :أنَّاتعبديَلا لزنم 
فيه تعليل يحزني» بكلي»كالبادات ابد فإنه ما تعمل من شرعها معنى 
كل وه مرو العباد د على شرع الانقياد» وسضمن ديد كياد مود الإبان» 
وحن الاستسلاووالاتياد بمطالعة الأوامر والنواهي ب وهوس ر مداومة الأوراد 
والاككار قال انان مامكاب لصاف 
لاعن الفَشّاء ٠‏ والششكر وذكر للد أَضِروا ان تعت له 
وهوكلام نفيس . 

وللغزالي في كنابه 'المنقّذ من الضلال "كلام عن التعبددات . 

إلاأنَّالشاطيّفرَقَ بين العادماتكما مماها والعبادات حيث قول: 

'فإن قيل: هل سسب هذان الوجهان في جميع الأحكام العادّة والعباديةأم 


لا؟ 


فإنَّااذيبظهرلبادئ الرأيأنَّقصد المسبّبات لازم في العادنّات» لظهور 
وجوه الما فيهاء جخلاف العبادات؛ فإنها مبنيّة على عدم معقوليّة المعنى؛ 
فهنالكبَ سسب عدم الالتفات إلى المسبّبات؛ لان المعاني لمعلل بها راجعة إلى 
جس المصاط فيها لقانت 2 وهى ظاهرةف العاددات» وغيرظاهرةفي 
العبادنّات» وإذاكا نكذلك؛ فالالتفا تإلى المسبّبات والقصد إليها معتبرفي 
العادمات» ولاسيما قي الجنهد ؛ فإن الجهد إِما سّسع مجال اجمّهاده بإجراء العلل 
والالتفات إليهاء وولا ذاك لبقم له إجر اء الأحكام على وف المصاط إلا بنص 
أ وإجماع» فيبطل القياس» وذلك غير صحيح . فلا بد من الالتفات إلى المعاني 
التي شرّعت لها الأحكام والمعاني هي مُسبَّباتْ الأحكام . 

أما العبادنات» فلماكان الغال ب عليها فمّدَ ظهور المعاني الخاصة بهاء 
والرجوع إلى ممْسَضى النصوص فيها ؛ كان ترك الالتفات أجرَى على مقصود 
الشارع فيها : 

والأمران بالنسبة إلى المقّاد سواءٌ في أنَّحمَه أنّلا هلف تإلى المسبَّبات؛ إلا 


فيما كان من مُدْركاته ومعاوماته العادةفى التصرقات الشرعية". 


0 - عا لتنا ين + ته 
- كت قكوهكر ا: عرمعل 
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وقال الشاطبي: "فإن قيل: قصدٌ الشارع إلى المسبّبات والتفاته إليها دليل 
على أنها مطلوبة الّصد من المكلفء وإلافليسَالمرادُ بالكليف إلا مطابقة 
قصد المكاف لقصد 0 ا 0 ينف موضعه 


المسبّبات» وقد فرضتاها ا 0 
قد خالف القَصن فيه قصرال اشارع فباطلكما تبيّن ينك فهز اكذلك"”. 
قالالشاطي: 'والقاعدةٌالمسسمرفي أمثالهذهالتفرقة بين العبادات 
والمعاملات: فماكان من العبادات لاتكثفى فيه بعدمالمنافاةدو, ا 
الملاثمة؛ أن لأصل فيها التعبّد دونَالالتفات إلى المعاني» والأصل فبها أنْ لانم 
عليها إلاإذن؛ إذلامال العقول في اختراع التعبّدات؛ كذ الما 5 ضُ 
الشروط «واكاز يو العادياك كد درسم الناناء لأ الأصلفيها 
الاتتفا إلى المعاني دون التعبّد» والأصل فيها الهسو لاق على 


خلافه . واللدأعله” 1 


© - نكت اومسر : عععه 
- اكت هقر : نمم 


مقاصد العبادات 


ومع ذلك فإن التعبديات لحا مقاصدها وحكمها . وبواك ركب المقّاصد 
كانت تج هلبيانهاء ككتاب الحكيم الترمذي الملوفى سنة 87١‏ "الصلاة 
ون موه 
وقد قاو بدن عرها ,كملسي لابو وعانس و القريية 
التفالالشاشي 6 أحد قاض بركود كردي عل لالد نه 
للمقاصد ف العبادات قائلا: وقد اتهت امال ,اشع العظ أب بي بكر الشاشي 
لقال إلى أن طرد ذلك [مراعا #المقاصد ] حنى في أبواب العبادات» وصنف في 
ذلك كناب ار أسمماه اسن الشريعة . 
وقد فسنم العلامة ول الله الدهلويكنابه "خط ة انه الاق بسر امال 
كثيرة من الحكم والغادات الأخروية والدنيوية» لمخّاف الطاعات»كالصلاة والركاة 
والصوم واي وكذاكَفإنَتفاصيل هذه الطاعات مشتملة على الحكم . وي 
تضاعيف هذا فيض من الحكم والمقاصد منثور في تاف أبواب الفقهكقوله في 
تعليل جواز ظهور وجه امرأة: لأنَّبه المعرفةء وبروز اليدين لأ بهما بطش . 


ولكن المعنى المراد من قولحم 'إن التعبديات غير معللة" ؛ أنها ليست معللة 


© زا ع عق <: تامع 


0 


تعلياك سج قياسا في الغالب» وأن لياس سد خل في العادات دون التعبديات غير 


معقولة المعتى» مع لمزم بوجود الشكية: 
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ثالثاً: استنباط المقاصد واستخراجها 


وني به الكيفية الي سَوضل بها إلى الحكم بأنَالشيء مقصد . 

عاك دس وقد تعرض الشاطييٌ متها لأربع جهات» حيث قال: 'في الضابط الذي به 
١‏ بعرف مقصد الشارع؛ فتقول» وبالله التوفيق: إنهنعرف من جهات: 

الجهة الأولى إحداها: رد الأمرواتصي الابنداني التصريحي» فإنّالأمرَمعلئ أنه نما 
كان أمرا لاقنضاتئه الفعل؛ فوقوعٌالفعل عددٌ وجود الأمربه مقصود الشارع, 
وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي الفعل أو الكل عنه؛ فعدم وقوعه مٌصود له 

وإبشّاعه نالف لمتصوده» كما أن عدم إبماع الملأمور به خخالف لمقصوده . 
فهذا وجةظاهرٌ عام ناعير جرد الأمر والنهي من غير نظرإلى علة. 

ون عبر العال والمصاط, وهوالأصل الشرعي . 

وما قيد بالابتدائي حورا من الأمراق النهي الذيتصد بهغيره؛ كقوله 
الى فاسع كر له درو يان لهي عن ابيع ينهي تدأ 
بل هو تأكيد للأم بالسعي؛ فهومن النهي المنصود بالقصد الثاني» فالبيعٌ ليس 


04 


- قلعا تدننا /زقاة 


الجهة الثانية 


امد الأوَل»كما ذهي عن الربا والزنى مثل» ل لأحل تعطيل السّعي 
عدد الاشتغال به 507 فني فهام قنصاد الشارع من رد 
واختلاف» مدشؤه, من أصل المسألة المترجمة بالصلاة في الدار المخصوية . 

وإغا قل بالتضن: بحي را من الأمر أو التهي الضمني الذي لي سبمصرح 
به؛كالتهِي عن أضداد المأمور به الذي تضمّنه الأمرٌء والأمر الذي تضْمَّّه النهي 
عن الشيء» فلتي والأمرها مار قل انها بالقصد الثاني لا بالقصد 
الأمَل؛ لعراهنا يل القائل يهمًا برى الأكيد الأمر أوالنهي المصروبه إن 
قبل باقَني؛ فالأمراً أوضح في عدم الّصد . وكذلك الأمربما لام مأمونإلابه 
الدكورق بمالةاما تامور ؛اذدلالة الأم واي في هذا على 
مقُصود : الشارع منازعّفيه؛ فليس داخافيما غحنفيه ولذاكقيد الأمروالنهي 
بالتصربحي . 

والثانية: اعبار عال الأمروالتهي» ولاذا أمرَيِهذًا الفعل كولانا موعن 
0 

والعلةإً أكون معلومةأولا: فإ نكانت معلومةاثبعت» قحي وجحددة 
وجد مقسّضى الأمر والنهي من القصد أوعدمه ؛كالتكاحلمصلحةالتناسل» 


والبيع لمصلحة الانتماع بالمعقود عليه والحدود لمصلحة الازدجار. 


عع 


1 7 قاد هذا بمسالكها المعلومة في أصول الفْقّه ذا عيَّسَعْلمَأنَ 
مقصود الشارع ما اقتضته تلك العا من الفعل و عدمه د د عدمه 
كانت غيرملومةة فلابدمن لوقف عن القطع على الشار عأ قصدكذا 
وكذ)؛ إلاأذالتوقف هنا له وجهان من النظر: 

أحدهما :أنْلا سعدَى المنصوص عليه ذ : ي ذلك الحكمٌامعيّن أ والسبب 
المعيّن؛ لأنَّاتعدي ع يكن غيرديل وضلا على غير سبيل» 
ولايصحٌالحكم على زيد 57 ع كنا عن در و ونح لالم أنَالشارعَ 
قصد الحكم بدعلى زيد أوْلا؛ ل ذم لذت أمك أن ل بكرن كي عه 
فتكونُ قد أقدمًا على خالفة الشارع؛ ؛ فاتوق هنا لعدم الدليل . 

زالثالى: أنّالأصل في الأحكامالموضوعة شر عا أنْلاتعتىبها ا 
يعر قصد الشارع اذك العدي؛ عدم نصبه دلي على التعدتي دليل 
على عدم التعدتي ؛ إذ لوكان عدد الشارع متقديا لنص عليه دلي ووضعَ له 
نج وناناة الفلا روف و ازا فر لكان سانا 
قينا مساك من المسالك؟ فصمّأنَ عدي لفير المخصوص عليه غير مٌصود 


للشارع. 


فهذان المسلكا نكلامما سف الموض؛ للضي اتوقضتمن 
رجز نلعي الروض غي زرده وقتضي هذا إمكان ألما 50 
قار غك بح بعد دهن اذ ا بكونَ مقصود الشارع؛ وك نألا 
لصوا له الثاني لضي جزم القضية أنه غير راد ؛ فينبني عليه ني 
الذي من غير وقف. ويحك مدعلا أوظنا بغي مقصوه له إذلوكان 
52 انصبعليه دلياك ولا 2 ذلك دل عا وله غيرٌمقصود فا أتوينا 
وضح خلا ف امعد رجمٌإليهكالجنهد حنلقضيدَؤالمكم دعيما 
على دليل سخ جزمّه إلى خلافه . 

قل : فهما مسلكان متعارضان؛ لأنَّأحدهما بقنضي لوقف والآخمد 
لاشتضيهء وهما في النظرسواءً» فإذا اجتّمعًا تدافا 215 
لوقف وحدها ا 

فالجواي أهما قد سعارضان عند المجتهد في بعض المسائل؛ فبحب 
الوق لأهما كد لين |بمّح أحدهما على الآخَرء فقي الحكمعدد الجلهد 
على مسألة تعارض الدلياين» وقد لا تعارضا نجسب مهدي نأو جتهد واحد 
في ل ان لحف 0 ومسلك التفي في 
مسألة أخرى؛ فلاتعارض على الإطلاق . 


110595 


عع 


اضيا ا علمًا من مقصد الشارع التقر قة بين لعبادات والعادات: و أله 
غلبفي باب العبادات جهة التميّد ء وفي باب العادات جهة الالتقات إلى المعاني» 
والعكدن في الباين قليل . 

ولذاك !فت مالك ف إزالة الأنجماس ورفع الأحداث إلى مجر النظافة 
حّى اشارطالماء الطلق وف رفع الأحداث النية. وإ مما اعافد 
.وامنااسةخير اكير ولتي انها ومن اج رفي 
الزكاة» واقتصر على مجرد فيزن اك اراك ' إلىغير ذلك من المسائل اللي 
فضي الاقتصار على عين المنصوص عليه أوما ماثله . 

6 باب العادات المعتتى؛ ينا بقاعدةالمصاالمرسلة 
والاستحسان الذي قال فيه: 5 تسعةأعشار العلم' إلى ما سبع ذلك ووقدمر 
الكلامني هذا والدليل عليه : 

وإذا ثب تَهذا فمساكٌ النفيُ متمكى في العبادات» ومسالكٌ توف 
متمكي في العادات . 


34 
0 


.0 3 1 و بي .»# 1# 2 4 
ودلد يمك انْ ترَاعى المعانى في باب العبادات» وقد ظهرمنه شىء فبجحري 


5 


الجهة الثالثة 


الباقي عليه؛ وهي طر. بقَة 'الحنفية" . والتعبداتف باب العادات» وقد ظهرَمئة 
9 7 1 3 ين 
شيء فيجرى الباقي عليه؛ وهيّ طرمّة الظاهربة: ولكنَّالعمدةّما تقدم . 
وقاعدة النفي الأصلي والاستصحاب راجعة إلى هذه القاعدة . 
100 : 7 3 ع ا 
والجهة الثالثة: أنّالشارع في شرع الاحكام العادية والعبادية مقاصد اصلية 
0 
ومقاصد تابعة . 
مثال ذلك التكاح ؛ فإنَهُ مشروع التناسل على القصد الاول» وبليه طلبُ 
السكن» والازدواب ولتعاون على المصاط الدنيوية والأخروبة؛ من الاستمتاع 
بالحلال» وبالنظر الما خلقَاللهمن اسن النساءء والتَجَمّل مال المرأة أو 
قيامها عليه وعلى أولاده منهًا أومن غيرها أوإخوته؛ والتحفظ من الوقوع في 
اهومن شهعة لج وظر ال الزن اهز التعوين ال على 
مك ل ا قن 1 6 8 4 200 
فجميع هذا ممصود للشارع من شرع الن اح: فمنه منصوص عليه ا ومشار 
إليهء ومنه ما علم بدليل آخرَ ومساك استقرىء من ذلك المنصوص ؛ وذ كَأنّما 
تمر غَلياسن هد المففيد لتابع مومثبت المقصد الأصلي ومقولحكدته 


04 


م6 


ومستودخ لطلبه وإدامتهء وسستجا ب لنواي التراحم والتواصل والتعاطفء الذي 
يحصل به مقصدٌ الشارع الأصلي من التناسل؛ فاسسّد للا بذاك على نكل مالم 
نص عليهئمًا شأنه ذلك مقصود للشارع أيضا ؛كما روي من فعل عمرّبن الخطاب 
اك ركثو مت عليمأبي طالب ها لشرف لأسب ومراصلة أ 
البيوتات» وما أشبه ذلك . فلاشكأنَّ لكا لمثل هذهالمقاصد سات أذ 
ل ا قز 4 

قور اح لعل . 


7 
عبا يي1 خر بو ين 


وعند ذلك سين أَواقضَ هذه الأمور مضَادَةلمقاصد الشارع بإطلاق» 
اجيف رار فا ضفو لسك رافق ان ترا يسنا 
ل لها لا ؛ إندعتدالقائل بنعه مضاذ لقصد المواصلة التي جعلها الشارعٌ 
مستدامة إلى انقطاعالحياةمن غيرشرط؛ اكور يه القاملفة 
بالطلاق . وكذاك كام لمنعة» وكل تكاح على هذا الصبيل؛ وهوأشد في ظهور 


محافظة الشارع على دوام المواصلة, حي ث نهَى عم لم يكن فيه ذلك" . 


© - إتتتةة 5072 )ا هلك خم 
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الجهة الرابعة 


2 


شك رجهة رابعة يتوله: الجهة الرابع ةم عرف به مقصدُ الشارع: السكوث 
عن شرع الَسبّب» أوعن شرعية العمل مقي المعتى المقتضي له . 

أحدهما: امقكك ن ارا اتيز 1 
لأجله؛كالنوازل لني حدثت بعد رسول الله يل فإنها 50 
سكت عنها مم وجودها - ونا حدثت بعد ذلاك؟ فاحّاجأهل الشر عة إلى 
النظرفيها وإجراتا ع نرف يكيّاتها . وما أحدله انسل ف الصاطراجمٌ 
لكا القسم؛كجمع المصحّفء وتدوين العلم؛ وتضمين الصتاع؛ وما أشبه 
ذكما ليحرل كرفي زمن رسول الل وك ٠‏ ول تكن من نوازل زمانهء ولاعرض 
دوتع مقي :نذا امعان د كعضو التروكرت 
بلاإشكال؛ فالقصد الشرعيفيها تدرو م التات 1ن رق , 

والثاني: أن سكت عدة وموجبة المقنضي لهُقائم ؛ فلم شَرر فيه حكم 
عند نزول النازلة َائرُ على ماكا نف ذا كَالزمان . فهذا الضر ب السكوت فيه 
كلت على أنقصد الشارعأنْلايزاد فيه ولامتقّص؛ لأنه لماكانَ هذا المعتّى 
الموج ب لشرع الحكم العملي موجودا ثم شرع الحكم دلالةعليه؛ كانّذلكَ 


04 


راء 


7 يا في أن الزائد على م كان هنالك عط رار و عافتنا قصدهالشارع؛ 
إذفهم من قصده الوق ف عدد ماحد هنالاك» لا الزيادةٌ عليه ولا النقصانٌمنه” . 

هذه هي الجهاتالأريم عند الشاطبي» وترك الامبتقز الذيركر عايه 
الشيخ ابن عاشور ١‏ 

ولعل عمال الشاطي الاستقراء في عد» للجهات آنا ذكرالجهات التي 
نا المقاصد مباشركٌ 5 الاستقراء فنا دكونُ بواسطة هذه المذكورات» 
لمعيه ةرانا هوأداة للتأكد من المنصدءة أومن رتبة ثبوتها . 
فالاستقراء ليس قسما من المذكورات وإنما هوعينها . فافهم ذاك فإنه دقيق الله 


:© - يككتةة )»ا عق 
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27 ذ ات 


طرق التغرف عله المقاصدط عنط أبن عاشور 

قالابن عاشور وهوسرد طرف التعرف على المقاصد : 

الطررق الأول: وهو أعظئهاء استقراء الشرعة في تصرفاتهاء وهموعلى 
نوعين: 

أعظمُهما : اسستراءً الأحكام المعروفة عللهاء الل إلى امستقراء تلك العلل 
المثبَة بطرق مسالك العلة كان بارا العلل حصول العلم ممق صد الشريعة 
نشيو 5 إذا استْقريًا علا كر سشانلةفي ا اط 0 
لاخر مرامك اسهد لش ا ل 
من اسسّفراء المزئيات تحصيل مفهومكلي سب قواعد المنطى . 

مثاله: ا ذا علمنا عله العهى عن المزابدة الثابئةبمسلك الإباء في قول 
رسول الل يني الحديث الصحيح لمن سأله عن بيع التمر بالرطب؟: "أدنقصٌ 


الرطبْإذا سِس؟ قال: فلاإذن"". 


2١‏ مع زنجكة توعة + وات 1205ئك) 1ت عفر #ه اتاد 
قرا 0032 خيققجا اكت :ا وان ةرزنانا /2© تع زان عا نهر ن + 
كلها بأ من 01 ا ]ه08 جا تدذاء عرزا ج2ة6 . 
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فحصل لنا أنّعلة ريم المزابدة هي الجهل بمقدا رأحد العوضين» وهو 
الطب منهما البيمٌ اليبس . 

وإذا علمنا النهي عن يع الجزاف بالمكيلء وعلمها أوَعلنّجهل أحد 
العوضين بطر 5 استنباط العلة. وإذا علمنا عدم إباحة القيام بالغين» وعلينا أن 
عله ني المخديعة ين ابص قول الرسول عليه السلام للرجل الذي قال له: إني 
أخدع ف البيع: "إذا بحت فمل: لاخلابة' 

000 
الغرر في المعاوضات . 

يوخلا ففي أرَكل تعاوض اشستمل على خطر أَوْغرر 000 
به وخر فير ها وض براه 

ومثال حر ا نعلمٌالههيّ عدن أنيخط ب المسلمٌ على خطبة مسلم 
ا والنهي عن سوم على سومه وعل عله ولف غرنا فيذلكَمن 
الوحشة التي تدشأ ع السعي في الحرمان من منفعة مبتغا. فتستخلصٌ من ذلك 
1 : دوا لوبي لمسلمين» فدسخدم ذلك لقص لإثبات الجزم 


ع6 


باتفاء حرمة الخطبة بعد الخطبة والسوم بعد السوم, إذا كان الخاط ب الأول 
والسائم الاول قد أعرضا عمًا رغبًا فيه. 

التو الثاني من هذا الطر بق استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة بحيث 
يحصل نذا لمن بأنَّ نك العلة مقصدٌ مرا للشارع . 

مثاله: اله عن ببع الطعام قبل قبضه؛ عله طل ب رواج الطعام في 
الأسواق. 

والنهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة إذا حمل على إطلاقه عدد الجمهور ؛ 
علتهأنْلاسقى الطعامفي الذمة فيفوت رواجٌه . 

والنهي عن الاحّكار في الطعام لحددث مسلم عن معمر مرفوعا: «من 
احّكر طعاما فهو خاطئ»'. علته إقلال الطعام من الأسواق . 

كك 3 0 ٍْ ظ 4 

فبهذًا الاستقراء ييحصل العلم بان روا الطعام وتيسيرَ تناوله ممّصد من 
مقاصد الشرعة. 

فنعمدٌ إلى هذا المقصد فنجعله صلا وتقول: إِنَّالرواتَإنما يكون بصور من 


دم تقس خعدنةا مقا [متودعة ابا لجاتنةه 
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المعاوضات» والإقلالإنما كونُ بصور من المعاوضات ؛ إذ النا سلا دتركون 
التبأئم . فماعدا المعاوضات لا يخشى معه عدم رواج الطعام . 

و إذلك قلنا: يجوز الشركة والنولية والإقالةني الطعام قبل قبضه . ومنهذا 
لبي لكثرةٌالأمر بعت الرقاب الذي دلنا على أََّمْن مَقاضذ الخرية حمل 
الخرية . 

الطريق الثانى: أدلة القرآن الواضحة الدلالة, الني ضعف احتمالأنبكون 
المراد منها غيرما هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي, بحي ث لابشّك في المراد 
5 فهر سه اعد به. 

ألاترىأنا جزم بأن معنى ماكب عَلَيْكمالصيكاا. أََالله أوجبه .ولو 
قال احا قا ةا اللفظ أن لصيام مكو بفي الور 00 القول. 

الراك لزنه #2 لظا مامه معي اشر بسيةنا بحنوي عليه إلى 
الشارع تعالى» ولكلّهلكونه ظيءالدلالةحنَايإلى دلالة واضحة بضعفٌ تطرّق 


احّمال معئى ثانإليها . 


© - قعامزاعن ندع 


فإذا ا رمك لوبت زرا لحو لاجد متبيد ترس من 
لحلاف عند املف لفق مثرما رخذ من قوله تعاى الا وله ليحي 
لنسلآنا. وقولهلالايأنها لذي ما لا 0 'وقوله: 
ناولا ورُوازركوز د أخركان. وقول ااي لبط أنبوقم يكح التداوة 
ا فى الخثر ولا 000 3 
ألك آنا هارما جل حَليكمْ فى آلدين مز" حرا 
03 ع 5 . 0 4 : 
فف يكل أمة من هذه الادات تصررم بمقصد شرعي أو تتبيه على مقصد . 
الطري الثالث الطربقٌ الثالث: السنة المنوائرة . وهذا الطري لا بوجد له مال إلافي 
حالين: 
الحال الاول: الموائرٌ لمعنوي الخاصل من مشا هد ةعموم الصحابة عملا من 
- صلل ٠‏ 4 - فحن سه اع ا ع 
الي ود فبحصل لهم علم بتشريع في ذلك سنوي فيه جميمٌ المشاهدين . 


- قع5! عا ززن+ تدنا 
- قدا رنائككا ين + عا 
ما- قعاقتعا رناغة 
"0 - قعاعقانا رقدعة 
- قعامةا ردنا رزقاوغعة 
0 - يتنه ادها [ي13م0ا 


وإلىهذا الحاليرجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة وقسمالعسل 
الشرغ و اشرب من العلوم ضرورة #نثل مش روعي الضدقة الكاريةالممبّرتحين 
500 

وهذا العمل هوالذيعناهمالاك حي بلفه: أَنَّشَريحا ول يعدم انعقاد 
يي وبقول: شيعن دافا الله تال عاذت ررحم اللهشريحا تكلم 
ببلاده- يعني الكوفة- ورد المديسة فير ىنا ر الأكابر من أزواج الي 95 
وأصحابه والنابعينَ بعرهم وما حبّسوا من أموالهم لااطعنفيها طاعن وهذه 


صدقاتٌ رسول الله سبعة حوائط . وينبغي للمرء ألا سكلم إلافيمًا أحاط به 


4 


4 


خبرا. 
7 5 4 و 5 
وأمثلة هذا العمل ف العبادات كثيرة» ككون خطبة العيدين بعد الصلاة . 
1 وز 4 2 1 
الحال الثانى: تواتر عملئ يحصل لاحاد الصحابة من تكرّر مشاهدة 
أعمال رسول الله يي بحي ثُستخلصٌ من مجموعها مقصدا شرعيا . 
في صحيح البخاري عن الازرف بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر 


بالأمواز» قد نض ب عنة الماءٌ . فجاء أبوبرْرة الأسلمي على فرس. فقَام.مصلي 


وخلي فرسّه ذانطلقت الفْرسُ. فترك صلاته وتبعها حتى ادركها فاخذهاء ثم 
م ص در عماء م م 5 
جاءً فمَضى صلاته . وفينا رجل له راي فاقبل بقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك 
صلاته من أجل فرس . فأقبل فّال: ما عتّنى أحدٌ مدن فارقتٌ رسول الله ل 
وقال: إنَّمنزلي متراخ» فلوصايتٌ وتركت الفرس لت أهلي إلى الليل . ودكرأنه 
صحب رسول الله ود فرأى من تيسيره" . 
ششاهد ته أففال رشو الل كل التعددة انتخا منها امو مقاضة 
الترعاليسين فر أى أَنَقطمَ الصلاةمن أجل إدراك فرسه ثم العود إلى اناف 
600 7 ام ا 7 1 0 
صلاته اولى من اسسّمراره على صلانه مع شم مشعة الرجوع إلى أهله راجلا . 
ا مر 1 7 0 7 5 6 
فهذا الممصد بالنسبة إلى ابي برزةٌ مظدون ظنا قربا من القطع؛ ولكنه 
بالنسبة إلى غيره- الذينبَرُوي إليهم خبره- مص تمل لأنهَلقَى مدهعلى 
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ولد عونا الشاطي إلى مقاصد أصلية وأخرى تابعة, وهبي مقاصد لا 
تحصى تشمات أكثرأبواب الفقهبما في ذلك أبواب العبادات . 

وتوسَّع ابنُعاشور في المعاملات والأتكحة فروّح للرواج في الببوع؛ وأصّل 
نوع المقوق جب ثأوضح إلى حد ما مَابُسنَى بنظرة الحيّ. وكذلك شي 
مقاصد التكاح باعتبار «جذم نظام العائلة » وغيره من المقاصد الخاصة بأبواب 
ققد 

قلت: والحقأنّهذه المقاصد الجزئية أو الحدو ده بالأبواب لا خفن 
فالشررعة ا حك وكلها عفد التأمل غنات سكن إلبها الإسان: 

فالأمركما قال أبوحامد الغزالي رحمه الله تعالى في مساك الإيباء؛ وهو 
أصللثل هذه المقاصد بعد أن وكرَأمثئلة للهماء: 'هذا وأمانسنا كثزولا 
يدخل تحت الحصر. فوجوةٌ نبي لا تتضبط . قلطنا فيتفصيلها فيكتاب 


"شفاء الغليل" وهذا القدركاف ههنا" . 


جهات ثلاث أخرى 


اها لوقي وه يي > لق ووو ون رمات 
عنادة سواءكانمن الأقوالكحد وه ثالملك والحل عمد البيع والتكاح 
واكصرؤاكة وس الال شكال الدسة 501:32[ والإتلات: اومن 
الصفات» كتحريم الشرب عند طربان الشدّة على العصير وتحريم الوطء عد 
طريان الحيضء فإنه يدأ نمال 'لاتجدة الحكملا بده سبب» و 
تجدد لاعن وان عر ليقي وان الست 

وينقل بعشو رفي التهادة: من الجهات التي تعرف منها المقاصد ثلاثة: 

أولا: محر الأمر والتهي الإبتدائيَ التصريحي الذي بمَنضى الم لفق ند 
بقوع لفعل عدده مقصودا للشارع. وكذلاكبالتسبة للتهي . 

ثانيا: اعبار عال الأمر والنهي» كاعتبار الككاح سبيا حمق مصلحة 
النسل» واعتبار الببيع طرينالباوغ مصلحة الاتفاعبالمبيع 1 

ثالثا: اخثلاف مقاصد الأحكام الشر عية بينّأصاية وتابعة فمنها 


المنصوصعليه ومنها المشارإليه . 


© - صم قم رإدطية عن 8 2 أخارتق0 
0 


قلت : وهذههي الجهاتٌ التي ذكرها الشاطي بالإضافة إلىرجهة رابعة 
تقد متف يكلامه وقد مرّما ذكرّها بن عاشور . 

قلت وعنٌل أَامقاصد تعر من جهة أخرى يكن 353 
بالدسبةالجهات الشاطبي الأربع؛ وهذه الجهة هي جهة الترك. وق للك نوين 
لتك موف كد من الشارع»كاركه السجود في مواضع السجود» 
وتركه صلاة التراويح» الذي يعرف منه قصدٌ الشارع بيانَ مرتبة هذه العبادات» 
وأنها لاترقى إلى الوجوب حت لاتفرضولايستقد فيه افرض . 

كنا أنيا تعر ف من منْبّت الأخبار التي تَقَومٌمقامَالأوامر, ومنفيّها الذي 
سب رْنواهي؛ وه وَأمرطول تيح . 

كا ها تعرف من أحكامالصحابة وقتاوهم؛ لكان عون المقاصد 
والمعاني . 

قال الغزالي: وعلى الجملة المهوم من الصحابة اتباغالمعاني والاقتصارْفي 
درك المعاني على الرأي الغالب دون اشتراط درك اليقين ؛ فإنهم حكموا في 
مسائل عتلفةبمسالك متقاو نة الطرق ومتباين لمناهج, لايحمم جميعها الك 


- 
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بالن أي الأغلب الآر جح وهوالمر اذ بالاجتهاد الذي قرر النيّعليه الصلاة 
والسلام معاذا عليه" 

قالو َال التعاريفي المسرّى شرجالموطا - ا و 
لأصول اسدّنباط المقّاصد: ررق لمن > عطاك الشار عرد من 
الرضًا الذي ساو 0 در ا كيذ عن السخط الذي 
او لما فر لحرن أوالكرفند" . 

وعبّر عن ذل كفي مقدّمنه لذلك الشرح بقوله: أ الرضا لمم دمل 
من الصيغ الدالة على الرضا والسخطء والحب والبغضء وال حمة واللعنة, 
زالقرى ائينه ب روتسد نعل إلى ا رطق كان لأنا وا لامتكة رامل الحنة ار 
إلى غير المرضيَين مثل الشياطين» والمدافقين» وأهل النار . والطلب والمنع؛ 
وبيانالجزاء بعل اقل والتشبيهببحمود في العرف مل المسك» أو 
مذموم في العرف مثل قيء الكلب» واهتمام الي بفعله. 5 اجتنابه عدهمم 


حصور داعيه . 


سض 


0 - زدمرة 2206 وةء 


5 التمييرينَالرضا امؤكد المعو و انا غير الؤكد ىن 
فرعو ا ال ال ا ف واس رد بالكراهة 
فبحصل بتي لدلثل الشرعيّة وأصرحه ما حال غخالفه مثل قوله ل « من 
رد وكاماله مل له مالهبمالقيامة شجاعا أقرع » . وقوله وف: «منلافلا 
حرم» 3 

مثلافظ: يحب" والايحل ارق لو ركنَ الإسلام أوالكفر, 
والتشدية لالع على فعله أوتركه ومثل: 'ليسمن المروعة' والامنبضي". 

دحك الفقهاء من الصحابةفي ذلك مثل قول عمر ”سد الثلاوة 
ليست بواجبّة”» وقول ابن عمرَ وعبادة بن الصامت: ”إن الور ليس بواجب“ . 

ومني حال المطلوب هل هو تكميل طاعة؟ أوسد د 


غومن باب الوقا رز وحسن |( بد اع بك ا 
أركان الإسلام» أن الكازر زكفيكرة 007 


وبالجملة فإن ةلا بوجدٌ ديل على حصر المقاصد اسه لاه 


كان ستاطين كلنة او عتدقة اصليةاوتاعة: 


رن ]7 جه أنه بق مال 0 اعمتاة رقع 
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هذا الاستئراء المعتدرٌ على تصوص النشربعة من خلال وسائل تعر 
على المؤاصد على غرار نااك ا ل التي وإنكانت 
مقبولة في عن الأحكام بالمقاصد الثلاثة: الضروري والحاجي والتحسين» أذ 
كل أحكام الشرعة يمكن مها إلى إحدى المراتب الثلاث ؟ إنذلكَ هدم من 
يجاد مقاص د أخرى عامة تكون مقصودة الشارع. وبالتابي تتعلقبها الأحكام 
عاد اتملها قافا ل كلل القاضيد: ولاتتباينمعها؛ فمقصد العمارة» 
تفي الفاوكو لاط شاذقك بهد نوو لس لد التاضيل:: 

والتعرف على المتقاص د كما ستبينه يكون بتع أبواب الأصول وتخاصة 
بتنالك الغلة وطدًا ول الشاطبيٌ: 

الوجة الثالث: أن الصاح في الكايف ظَهرَلنا 8 الشرعأها 5 ري 
حكن نجاف الإصين ايدرف بالك دروم كالإجماع والعصَ 
والإشارة: والسبرء والمناسبة» وغيرهاء وهذا القسمُ هوّالظاهرٌالذي نعلل به 
وشول: ررض كاد لأحله" . 

(وأعر القاضد ف كس ارمقليا روماب 
© - تتتتةة 08> خاكامة 


- 


مع 


ولتدليل على المقدمة نشيرُإلى قول صاحب مراقي السعود: 

رم بشَرالحكم 00 وكذا لجنم 

وقول في شرحه نشرٌالبنود القصد بمعتّى المقصود» يعنى أنلطكمة التي 
هي المقصوذ من شرع الحكم يمن تنيب الحكم على حلنه قد تحصل شكا أذ 
يكرزثرتها انها ا سواء . وقد تحصل ظلنا 2 أرجحّ 
وقد 'تحصل جزما أيقينا. 

وضرب أمثلة اذك ومثله في جمع الموامع وشروحه. 

ولهذا فيمك نر وجوة مقاص دكبرَى قطعية ثابنة بأكثرمن ديل في 
حك وار ومقاصد ثنوية نكرت العلء ومقاصد عامة شر ض يكل 
باب من أبواب الشرسة ومقاصد خاصة تحص باب واحدا أوطائقةمنأحكام 
5 الأواب. 

فمنعٌالغرر والجهالة أمرٌ مقّصود في المعاملات ويخاصةفي الببوع من 
استقراءكثي رمن أحاددث منهرات البيع و ا قرو عع راق نينا 


منهيًا عنها بالنّص فيكنابه "القبس شرح موط| مالك بن أنس" . 


أما قصد الشارع لمنع المزابدة في بيع الثمار المدلول عليه يحديث: «أدنقص 


© - تزه خاتاقة 


4 ّ 
الرط ب إذا ببس ؟»' فهو خاص بطائفة من المسائل» أغلبُها في المكيلات 
والموزونات. 
...2 م 3 5 1 1-7 6 9 ٍ 
وقد تكون في بيع الحيوان بحدسه, وهوقسم من الغرر والجهالة سترَل منزلة 
الحزئي من الكلي إلا أنَّالمصد العام هوّإقامة العدل بين الناس» الذي يشل أساسَ 
5 5 . 8 5 "رجي داك كوو 
لتعامل والمعاملة السلوك وللعقود ولنظام م الحياةونظا + الحكلها اهامر 


بالك دكا قاوذا 00 ْنَا أن تَحكنوا بإلت لال لقاولاب: رسك 


ا 00 م0 


شان على اندلا دوا مقر 1 


حم 


ويظهرفي 5 مجال ما بوضحه قفي المعاملات: ليوا الوزن 


بإشنطانا. وهو الهدل لاقاو زا بإلتسطاس الس 


ا ار 2 


وبهذا نضح توالدٌ المقاصد وترأبطها وتضامتها وتسلسلها وثراتبها فيسلم 


2] 10 - 

ل 
ما - عا يلاها زه 2ه 
0 - قعاكون رشباغ 
غ- قمهفقتموزغ زذاة 
0 - قعا ععينا رذامعء 


ب 5-5 


- 


8ع 


العموم والمتصوص» دين العام والخاص وين العم والأخص عاك أدضا 
مقاصد المقاصد ومفاصد الوسائل. 

خلاصةالقول: إَالأَصِوليينَالمقاصدئين قد اهسَمّوا بثلاث شعب من 
المقاصد هي: المقاصد العامة الكبرى التي ترجمٌ إليها الشر 7 وهي المقصد 
الضروريوالحاجيوالتحسيخحصرا ؛ نا على تفسيم استقرائي ينبثق عن 
عنوان كير هو: أنَّالشريعة لمصاطالعباد' وعند ملاحظة الشارع لهذ المصالح 
وجدوا أنّهذا الميزان يشيرُإلى ثلانةمقابيس: المقياسالأَرج تعلق 
بالضرورات: وبليه في الرُجحان الحاجياتُ ثم التحسينيا تأ لمات وهو 
تريب من اسسستقراء أحكام الشرع» ملحوظة ببصيرة العقل . 

هذه هي الشعبة الأولى . 

أما الشعبة الثانية فهي: لاض للامدر ع تل كالمقاصر الخاصّة 
امقر ارا اكد رجا رمو عارك كناد ووز ريت له 
والجهالة وال وهذه في يرجم إلى مقتصد عام هوّانتظام شنون الخلق 
بتاعدة العدل والإحسان الي تنافي تلك التصرفا تكما أشرنا إليه سابقًاً . 

وكذلك المقاص د المتعلقة بالتكاح من تناسل ومودة وتراحم» والتي تنافى 


04 
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كيرا 0 العّود الفاسدة» “كعمنة تزوالمر أدعلى خالتها أو عمتها المشار إلى 
حكمته بقوله عليه الصلاةٌ والسلام: 'إنتَكم إن فك ذلك قطمسّم أرحاتك' 1 
من مقاصد التكاح صلة الأ حام وهو مقصد عام في الككاح وغيره. 

أما الشعبة الثالثة فهيي: المقاصنٌ الجزئيةو. هي: مقصدٌ الشارع في كل 
عك على كز كتفيوة للها الملل املا وأقِيمُوا آنصالقا. 

وف رأننا علس أجل راق تدك ناليد أو التاسدمن 
تكاعة لوي نساعلها ااستدباطالأحكام وترتي ب الآدلة ودرجناث 
الطاب. 1 

500105 لاا 

المقاصد ادر أوالكزية وطن عل بو ماد التشريعكخان الخلق 
تين مس اللنطنع كاتخاء قن ماري ار ا نات 
رضول الله #36 اذربخل عليه أصحاته متودونهقبكى» فيل لناما مكياتا آنا 


ع 
4 
5 


عبد اللهأهّل اك رسول الله :كي خذ من شاربك مره حتى تلقّاني؟ قال: 


04 


) - قعاقةاإعانا ز+ 2 


كبلى» ولمي معت رسو الله يك تقول: اله ارك وتحالى بض قِضة يتمينه 
َال: هذه هذه ولاأبالي» وقبض قبضةأخرى.سنى بيده الأخرى» ققال: هذه 
لمذه ولا أباليء فلا أدري في أي القبضتن أن" . وأشارإليه الشاطبي وهوَالمفهوم 
من قول عل :هذى حلتك سك روسك مات ٍ 

وخلتهم للإختلاف أوالرحمةكما في قوله تعالى:لأقاولامرَالون مخسافي إلا 
من مرب كلذك لتلا" . 

مقأ صن ا" عية لكنها غير معروفة المصلحة؛ وهوّالموسومُ بالتعبدنّات» 
وأغار ائفد رتافد قزل كان لد من اال عدون قر اذ ده 
الركعات في الصلوات» في الظهر واد أريه وقد بِثلانا والعشاء 5 
والتخزرككتن؟ معن غير مد ركد لأدامن. وكأنه شر إلى التناسب بيج عندد 
الركعات والأوقات قانل؟: إنَهيدا را ا" : 10 
© صمت اقم هزوم قرع 


- قرعا زان ئة1ة 
رما - قعزكمن عرقباغعء 


فالأمرصبوٌالحللالاله الخلق را الألاقة. فكما أنَأسرارًالخلق 
وحكمه لأتحصى ولاتدرك جميعا كر توعد رطاف داك ون 
ماوات وأرض اق الإنسان مكل الوجوأومن بعضي الأوجه. 

اليلق لاد الحصرفي قوله تالى :لالاونت: رت فى لسّموت 
وم فى لض جميعا لاا افالكون ين ةالحباته والأَْض مسر ومستوو 
للإنسان. 

والإسانشئكل عضوفي يو وظينة المحافظة على بناء الإنسان 
لأجل مسمّى لاوجل لكم انمو بر واد كلك شونا . وهو 
اسرد دة 
00005 

تكذاات في عالم الأمرلايمكن حصرٌالمقاص دكا أشرنا إليدماقار كل 


ذى علم عَللَا. 
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) - قلعا دعرعا زن!همة 
- يقنها رقم انا عنةاقء 
ما- قعائناميإن زةاغة 

]0 - قعاقة 021 زشاغة 


رابعا: الاستنجاد بالمقاصد واستثمارها 


نعني بهذا أَنَّالمقاصد بعد اسسنتباطها واستخراجها من مكامنه كيف 
نحنى مرنها ؟ وكيف تنجدنا وترفدنا وتسعفنا وتتحفنا بفوائد تشريعية؟ 

ا : لما هوترشيمٌ المسسثمر الذي هوالجتهدٌ ؛ ليكونَ مجتهدا 
تفرد م3 افيف ل ب عاقةيم ا ايند 1 

لقد بتي الشاطي اجنهادَ الجنهد ين على دعامين من المعرفة, هما : 

أولء معرفة الله ةالعرية قبا ملو ساللاتاأساطا دياك 
النصوص . 

ثانياً: معرفة مقاصد الشريعةجملة وتنصياكإذا تعلق الاك لان 
المصالح والمفاسد» وذلل في المسألة الخامسة من مسائل الاجتهاد» وقد أشارَ 
قله رن ا المعنى في السالة الاي عصريا قال: "نما 500 جة 
الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: هم مقاصد الشرعةعل ىكانها" . 

وككارر ف سر عر يود فيل ا مين الالجبرل كو ناريا 


هذا الشرطغيرالشاطبئ. 


قلت: والشاطيبهذه العبارات القوبة المّمثلة في معرفة المقاصد "جملة 
وتنصياك", وفهم المقاصد "على كمالها" - باعّبار ذاكَ شرطا ضروربا ولاغتى 
عنة للمجنهد - دشي إلى معئى عام قد يعبر عنة البعض"بالاحظة القواعد الكليّة 
وتقديمها على الحزنيّة كما أشارَإليه مام الحرمين . 

واشارًا بن السبكي في شروط الجتهد : أنْ تكون العلوم ملكة له» وآن 
بحبط بمعظم قواعد الشرع؛ ويمارسّها بحي ث يكس بوهم بها مقصود 
الشارع؛ وتكررت ف يكلام تابج الدين واببه تفي الدين السبكى في شرج المنهابج . 

وتعرضابنّعا شور لاحتْيابجالفقيه إلى معرفة مّاصد الشريعة فّال: 

إن تصرفالجنهدينَ بفقههم في الشربعة بقع على خمسة أنحاء: 

3 3 2 

النحوالاول: فهمٌاقوالهاء واستُفادةٌ مدلولات تلك الاقوال؛ بحسب 
الاستعمال اللغوي» وبحسب النقّل الشرعي بالمُواعد اللفظية التي بهًا عمل 
الاسسّدلال الفقهي . وقد تكفل بمعظمه علمُ أصول الفقّه . 

النحوّالثاني: البح ثعمًا بعارض الأدلة الي لاحت المجتهد, والني 
استكمل إعمال نظرهفي استفادة مد لولاتهاء ليسسْيقنَ أن تلك الادلة سالمةتمًا 


و 


بطل دلالتها وبمّضى عليهًا بالإلغاء والتتقيح . 
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فإذا اميا أن وليل سنا عن 0 ا ا ا 
ف يكيفية العمل باد ليلين معاء أو ضقان لسر هافن الاك 

لتحوًالثالث: قياسٌما ميرد حكنه في أقوال الشارع على حكمما 60 
كانه يد كرطع امفزبدات الأ خوط وود نماك اله 
يني أصول الفقّه. 

الحو الرايم: إعطاء حك لفعل أوْحادث حدث للنّاس لأبعر ف حكفه 
فين لا المجتهد ينم أدلةالشريعة ولالُنظرَا عليه . 

رطام لتر ول لكا لقو الالكاعيده ست عوط 
فر يا لاحك ةالشرمة فى تكزينياً : فو نقسسةبالتصورعن 
دا حك اشاس تعن عن فيلس لشم فسني 
ذا الوعباعبّدي. 

لفقي حاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء كلها . 


وفى هذا الدحوأثبت مالك رحمة اللهحجية المصالالمرسلة. وفيه أنضا 


© حزنا 4 م 21د نمع 
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قال الأفحة مراغناة لكي تالشرعية اتغرورة وللقوا بها الدالعية 


واد ينية . 5" 


وقالأيضا:' ومنهنا صرح ضالعلماء يوخ في حَضْخَاض من 
الأغلاط حينَ صر في اسدبا طأحكام الشر بعةعلى اعتصار الألفاظ وبوجَة 
أيه إلى الف مقتنا به فلابزال لوحالو م ع 
قدمناة من الاستعانةبّا يح بالكلاو من حافات القر ائن والاصطلاحات 
والسياق. وإَأدفَمتاوفي الدلالة وأحوجّه إلى الاستّعانة عليها مقام 


النشريم" 5 
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© جك متسر له 
© جو 2م ورمع 


عافد أو كارك أو أضمة البقاك 

قلت ولبيانما دندنّحوله أبُوالمقاصد أبوإسحاق الشاطيء والعلامة 
الشيث الطاهرٌبنُعاشور رحمهما للهتعالى تقول: 

مس لانويسان ار 
بكد أن نستعيرطا كلمة الحائر والأكسة؛ لأا كائن لتك رمكائدر 
ظباء المقاصد» وجذ ور أرومتهاء وأقنام أجناسها: 

أولا: حي ث لص جخصوص المسألة محل الاج" د ممٌ وجودهفي نظيرها 
فَماسعليهًا 2 وصف جامع هوّلعلة. 

ال اسشحرية عاق للنأحه بوكر مم سا دائرة 
العسوم؛ دون ظهور مخنصّص من نص أو قياس وهذا الدوعمن التخصيص 
بالقاضو ب بطر روضووق الاتهيان: 

ثالثا: خبي رجن تم كر فين كذ كر عانا لأصر أراعارة 
عُلم تمن نصوص أخرنى . 

رابعا: حي ثيحنابالجمل إلى ببان» فيلجأ إلى القرةالمقصديّةلبيائه. 

خامسا: رعق الفزااهرة و اكلة المنعيه ليكين المتقيد ساس الاو 5 


نا 


ع6 


سادسا: الترجيحٌ بن الننصوص على ضوء المقاصد ليقَدم الجتهد عامًا 
ل ل 2 1 : 1 
برى انه الصقٌ بالمقصد ورد خاصًا . ا وعتضد نص بقياس على ما يخالفه . 

نايعا فى كي ةعمل أهل المزحنة التوقي تن غيرة+ 

ثامنا: لتمييز قول الصحابي الذي تحمل على الرأيء من قوله الذي تحمل 
على الرفع . 

تاسعا: في إحداث حُكم حي ثلا نصولا مناسبةمعيّدة» يفي انعدام 
المناسب المعتبر بنوعيه . ومراعاةٌالمقصد هنا تسمّى بالمصلحة المرسلة . 

عاشرا: يُحتابالمقاصد في الحمادة والذرائع والمنالات» وقد يعبر عن 
هذا الدليل بسد الذرائع وبالنظرفي المثالات . 

الحادي عشر: تقر درجة ونوع الحكم مناط الأمرأوالنهي أوالمد أو 
الذم. 

5 : »ك4 5 7 فق ا 0 - 

فنعنى بالنوع: هل هو حردم أ وكراهة او مندوب؟ وبالدرجةنعنى: تفاوت 
ما بِنّالواجبات في نفسهاء فهناك واج ب لذاته أ وْلخيرهء وحرامكذاك . 

هاه م 2 4 2 واه 

الثاني عشّر: خصوصية الحكم بدعليه الصلاة والسلام» أوعمومه لخيره. 

الثالث عشر: مفهوم المخالفة . 
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الرابم عشّر: مهو الموافقة ١‏ 

الخامس عشر: 50 

المباوس عشرة وضْمٌ الأسباب وقصد المسبيّات . 

السابع عشّر: الاستصحاب. 

الثامن عشر: الاستحسان. 

الاسم عشر: فرق بن المصلحة المعتبرة والمصلحة الملغاة. 

العشرون: الجمم ِنَالأدلة عدر اتعارض . 

الحادي والعشرون: التزجيحٌ لهل عند التعارض 

الثاني والعمشرون: تنزيل الأخبار امنأو المنفيّة منزلة الأوامر والنواهي . 

الثالث والعشرون: بنَّالتعبّد ومعقولية المعتى . 

الرام والعشرون: الاختلان في طبيعة المقصد المؤثر في الحكم. 

القاسينوالنشووزة ننه المتاضو او الاقاما رع توف و ددن 
وثرفي الحكم . 


و 5 0000 2 ال 
السادس والعشرون: اختصاص بعض الناس دون بعض حُكم : 


السابمٌ والعشرون: أفعال المتدَى بدا ليس تفصياك لأمر. 
الثامنٌ والعشرون: السكوت الدال على العفو. 
الناسم والعشرون: إشارةٌالنبي لإفهام المشاهد ١‏ 
المنحى الثلاثون: مراعاةٌ قصود العقود في التصحيح والإبطال والشروط . 
5 5 وه 5 ٍ! وه 374 0 2 
ولشرحهذهالمناحي التي يمكن أن نسميها خار او مذازكاواكسنة 
1 م 2 0 
تعول: 
ووم 
المنحى الاول: 
الامستتجاذ بامقاصد لإلحاق فرع لا نصّفيه يأصل منصوص لوصف جامع 
وهذاما سمّى بقياس العلة . 
إن مسالك العلة هي الطرق الى سلكها الباح تعن العلة للوصول إليها» 
وهيّ طرف منضبطة ضبطها علماء الأصول مدذ وقت ليس بالقصير. 
قدلا تَكونُ العال مقاصد لأنها أمارات على الحكم؛ ومخاصة إذا استبعدنا 
التعليل بالحكمة النى هي المقصد ؛ إنها علامات وإشارات إلى وجود المعتى 


الممصدي في نص من النصوص 
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الع ار ؛ 
فالألفاظ الناضّةعا ى العلةهي نفسنها الدألة على المقصّ دككلمقانا من ألا 
لقاركيانًا يقارلاَا. 

فالمقصدكالعلة التي عر ف عليها عوط وتميف نيرك 
ءام ار جاع سواه . 

والعلةالمستنبطة تكون بثلاث طرق هي المناسبة وهذه بدون شاك 
علاتها المقصد واضحة ؛ فالمناسبة تقوم على المصلحةالمرتبطة بتتزيل الحكم 
على الواقع بجي تبترت على هذا التتزيل نشوء مصلحةمن نوع المصا التي 
هنم الشارعيجلبها . 
نمس تالسبروالتقسيموالدوران طردا 0 ولوكانا فيدان 


العيّةفَإنهما يدان القصسِّةلا باعتباروجوب الناسٌب الذي رآه بعض 


2 


وحّى أنمساك الإماء قد بيد في حض الأحيان العابّةدونَ وجود 


المناسبة الي عير الحكمة التي ينبني عليه المقصل . 


َي مساك تنقيح المناط بنوعيه» وهم : 

طردٌ الأوصاف غير امؤثرة والإباء على الوصف الصا للتعليل . 

والنوعٌ الثاني إلغاء الفارق» وهوّزيادةو صف جامع ؛ ضَقِيمٌالمناافي 

000 
متع مير الراقي عبردي خر بالقنا وصف الحرميّة» وإناطة الحكم بوصف اعم 
وهوّأمنٌالمرأةعلى عرضها في السفر تسافرٌ في الرفمّة المأمونة رجالا أَوْنساءً 

0 ل 1 00 

ينج علة اعم من ذي امحرم ؛ وهوالامن . ويج مقصداء وهوّصيانةالمراة 
وامْجتمع في مواطن الشبهة . 

فهذهالمسالكٌالني ستفصّل في باب القياس تد على المقصد ؛إِمَا 
عاضا عر جارية الإبناة إلى الدكيذة اتن قن أكون تتوارنة ورا العلة: 


كالسفرامعال بدفي القصر ؛ لانضباطه وظهوره ممّأنَّالمحكمة هي المشّة التي 


ع 5 0 4 3 عر و 3 
برد الشارعٌانيحقفها مالاتربد الله أنْ خف ف عَتْكم وَل قَالإِنِسَّان 
0 ين 


#2 


تنظ التت هوا لتهن ودزا إن القامل رق عكار عل الام 


والنهى سبيلاً التعرف على المقصد الشرعي . 


6 :28 وناتكنا ززن + عا 
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وبانلْملة فاو الفلةإذا مدن نوع المناسب فهِي تفيهالممَصديّة : 

سلف من مسالك الملة مسلكان لامر الحكدة فبهما في حل التعليل, 
وبالنالي لا تظيرٌالمقصدية؛ وهما نسيل السعزوالدووان: 

قال الأصنهاني شار جعتتصر بن الحاجب- والزركشي والشيغ و نا: 
لاقي الى فى سلاف النتروااوضت مدا زد سبل الدوراق: 
وكات :صلم للعلية فليحصل عقالامن ترتيب الحكم عليهمًا المعتى المذكور من 
معرصية سيد از لسري راون 
الاشتمال على حكئة ش وقد بحثفي ذلك العباديفي الآنات البينات . 

قلت: مثاله: وص لكي سثلاإذا اعبرعلة لربوية أصداف الطعام 


الع لأنههوَاوص ف السب في السبرعدد أب يحنيفةلاتظهرفيه 
المناسبة؛ لأن المناس بكما سولف اشيج هو:ما ا مه 


مراقى السعود 
ثُمَالمَاس ب الذي تضمنًا ده اغنتى 
به الذي شرح من إبعاد مفسدة كوْجَلب ي سداد 


سمل في عموم خص ص بممَصّد » مال ذلك: منمٌ الصّدقة لآلبيت الني 
5 ف ليها إوا كل دو لتر دكا رس دهم قاذ لم 
ل نس لهم أولى نن ستعلة غرف كنا راةالمالكية والحتفيّة . 

واسسثناء الحائض من عمو منع القرآن للجدب استحسانا عدد مالك 


المنحى الثالثك: 

الفدول غ مض نض خاض كاله أب ا قاد دول 
الاحداف عن العمل بحددث المصراة لمخالفته لقاعدة منع بيع الطعام بالطعام 
نسيئة» وقاعدة منع المزابنة» وهوامر ثابت بنصوص اخرى . 

18م س ١‏ عر 0 : د 0 8 

كما لؤادى تطبيق الن إلى الإخلال بمقصّد اولى اواعلى . كامتتاع عمر 
َه رضي الله عنه من تطبيق تغردب الزاني البككر مع ورود ذلك في الحديث 
الصحيم؛ لبذي إلى التحاق المنفي بالكفار . 
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وقد غلم حر ص الشارع على هدابة الناس» وأنَّالإبقاءَ على المسام في 
دائرة الإسلام اولى من تطبيق العقوبة عليه وافتتانه . وقد قال علي رضي الله عنة 


: كلى بالنفي فثنة . 


ٍ عي 3 4 0 
وردّت عائشة رضىّ الله عنها خيرابن عمررضى الله عنهما: إن الميت 
1 5 7 ' 1 5 20 4 “رة, - 
تعذب ببكاء اهله باصل منُصدى ثابت» وهرلالا الا تزروازرة وز رَاخركالا . 


وجمعا بين الدليلين قال المالكية: 'ولاتعذ ب ببكاء ل دوص به" . حملا لخبر 


بن عمر على الموصى به . 


المتحى الرابع: 
يان الجمل بالمعنى المقصديء ومثاله تفسيرٌ الأحناف للقرء -وهولفظ 
مجمل- بالحيض لأنَّ العدة شُرعت لجراءةالرحم. والحيضٌ هوّعلامة تلك 


البراءة . 


العدول عن ظاهر الن ص لقريئة ممصدية» فيككون المقصدٌ أسا سالتأويل؛ 


كأوبلامالكيةوالأحناف حديث: «المباسان بالخيارما ل( سَفرّقا». 
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الاين كنا مول الشريف التلمساني في كنا به مفتاح الوصول إل رجح الفروع 
على الأصول . 

ولأ الأول هوّصر فض عن ظاهره إلى معكى مجو لدليل. والتصر 
هرّالاتضباط في المعاملات» ولأنَ لبا في المجلس لاح ده ولاضبط . وقد 
أشار مالك رحمه الله إلى ذلك في الموطأ . 
المنحى السادس: 

اجيم نَعْمومن على ضوء المقصّدء الذي قد سلف وجودعلةفي 
أحد النصين» وفمدها في الآخر »كلدم الجمهور خبر: «من بدل ديه فاقتلود»ه 
الذي شضي قل المرتدةعلى ما ورد في الصحيحين من النهي ع سٌ قل الساء ؛ 
ال وار عط القله الا النهيني الثاني ار بيةخلافا لأبي 
حديفة في حمل الثاني 7 العموم والأوا لعل الخصوص . 


قالفي مراقى السعود في المرجحات: 


0 01 5 ع سر #8 72 0 07 ان 
والمدتي وار الذي جَمَمْ كما وعلةكقيل من رَجَمٌ 
ل 1 
وما بهلعلة تعدم وما سوك وخوف بعلم 


-_ 


وعي قر و قال تان نشب كفيو لتاقي ررك مايه 
رضي الل عنها بام جك اع تير لمر م أذ 
المي أصل الإنسان فمقتتضى كرامة الإنسان طهار 7 في مقابل قاعدةجاسة 
الخاريجمن أن انسلف 315 فشن لانت فناسا عد البول: 
المتحى السادم: 

بيرُعمل أهل المدينةالذيبحيم به لقانلون به ؛ فعمل أهل للد ةإنكان 
غي رمال حمل على الوقيف . 

وماكان منة عن طريقٌ الاجتهاد والرا أي ذلا مكون ححجَّة, فالمقاص د هنًا 
تيد في التمبيز ولاتفيٌ في الترجييح كما أشارإليه الباجي في الفصول . ونسبة 
فش رابو اكز 
المنحى النامن: 

ْول الصحاييالذ يبح ل على لف ن قو الذي لحف ري 

فقول الصحابئ حمول على التوقيف إذا حالف القياس . 


وإذا وافقّ القياس: فمّال أبوحنيفة: لامكون حجة . 
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م 


د خا القياسَ قول عائشة رضي الله تعالى عنها: "أكثرما ببقى الول 
قطن أقذنلنا وك ف رسن عدي متو اشاب عسي غيازة 
التلمساني في مفناح لوصول . 
المتحى التاسع: 

إحد اث حك حي ةلاوج د مناسب ةمعترةٌ وهوَمايُسَّى بلمناسب 
المرسل الذي تر جم إليه المصالح لمر سلة؛ كإحداث السجون من قبل أمير المؤمنين 
عمرّرضيللهعنة لروع الجرمين. 

وقولالمالكية بضرب امهم بالسرقة المعروف بها ارون اراز 
المصلحة الم سلةاكما فول في نشرالبتود . لقص هرّصيانةالأمرالبر دع 
عو 
المنحى العاشر: 

يناج للمقاصد في الحمابة والذرائع والممالات . 


وهوَالمعبرعنةُ بد الذرائع والنظر في المنالات . 


060» 
060» 
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وقد منمَالمالكية والحنابلة بِيمَ العيدة بداء على قصد التحابل على ارا ؛ 
لأنهُم فهمُوا قصد الشارع ريم الزنادةوما ول إليهَا . 
قال ابن القيم وهو دذكر حيل المرايين: 'فتارة بالعيئة» وتارءٌ بالحلل» وتارةٌ 
بالشرط المْقدم المنواطاً عليه ثمَطلقُونَ العفدَ من غير اشتراط. وقد علمَ الله 
والككراءٌالكاتبونَوالمتعاقدان ومّن > ضرّانه عفد رباء مقصوذهوروحه بيع 
ب كل 0 4 1 1 
خمسة عش رمؤجلة بعشرةنقدا لي سإلا. ودخول السلع ةكخروجها حرفجاء 
لمعتَى في غيره . فهلاًفعلوا هنا كما فعلوا (الشافعية) في مسالة مد عجوة 
. ب 7 0 3 9 ا ين 3 5 0 
ودرهم بمد ودرهم, وقالوا: قد يجعل وسيلة إلى ربا الفضل بان يكونَ المد في 
أحد الحانبين مساوي بعضّ مد في الجانب الآنخر فيقمٌ التفاضل . فيالله العجب ! 
كي فَخُرمِت تلك الذررعة وأبيحت تلك الذرائعٌ الموصلة إلى ربا الدسيئة 
غاف 5 
وأ نَمفسد بيع الحليةيحسها وممّا بلة الصياغة بحظها من السُمن إلى مفسدة 


الحيل الرَبوية التي هي أسا سكل مفسدة وأص لكل بليّة وإذا حصحص الحقّ 


66» 
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فيفل ااهل ما شاك وان لوقيو واشار: طالمالكية المنع أن كووب أل 


العيكة . 


عر 


المنحى الحادي عشر: 

اوت روات الي 

5 جيح الجمهور أنَأمركتابةالد نلقاإذا ايت بدن إلى أجل ل 
كبوا للددب والاستحباب لأنَّالدنَ ملك للدائن مك أن سسقطه فلايج ب 
أؤوثتم خيانا لطي واظامرية: 

وكا كاب ارهن في له مال (كو ]لا علتنيم حنلا: 
رى الجمهورأنَّالأملاددب؛ لَه ل ب عليه يمه وأنَقضااالمواساة ترجمٌ إلى 
ادها لاست ات وظيب لحن قاس تاودا نا روي عن عدر وض الله 


عوك هن ]له الف : 


© جنا فاون ماوكا مقع ده 
- قانةاعانا نه امعة 
را - بقعا رنقّدنا رزَن +00 
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المنحى النانى عشر: 

خصوصية الحكم بهعليه الصلاة والسلام . 

كثرك التراويح جماعة خوف الوجوب ؛ فالعلةهمًا -وهىالمنَصدٌ دليل 
على اختصاص الترك بزمن النَبيط . 

وقذللك تك السبعودافى يون الأحيان فى يعطق سعدات القرآن كفاعة 
سورة النجم . 
المح النالث عس: 

تدخل المقاصدٌ في بحث مفهوم المخالفة: وذلك احيانا تَعَصيدًا ادلانة 
مفهوم المخالفة» وثارةردا وتمنيدا ٠.‏ 


فمن الاول: ما ذه بإليه الجمهور من اعبار منهوم المخالفة في حديث: 


«منْبَاءَ خلا قد برت فْمرُهًَا الجاع إلاأنمشترطالمبتاع» : يهان إذا 


ل <امعزاا اقلت اع [! 057 : جا لاك:ة6لنةا /ا ]اقبي [امتمعيام 
تكلا نا ققلنا قفا /ا [ا1عفتفننا لإجديكاءز امقمدة 
ناك > قرا حا ا نلا ك0 ]! ]05 : جا لقان لالت لافطا[ 62220 
22 تنا مق 
ف 


بيعت قبل الإيار فشمرتها لمشتريء عَضَدوا ذلك من جهةالمعتى بقّصد الشارع 
مكافأمن قا على ل حت صلحنا ؛ لَه 556 عد الأير فإنَالبائم هو 
الذي قام عليه فاستحتهاء وأا قبلهفإنَالمشاري هوّالذيعالجها وقامعليًا 

م أو حنيفة ذرأى أنَّالثمرة 4 بيعت قبل الإبار وده على أصلهفي 
شي متهم المخالقة. 


ما الثاني وهوّردٌ مغهوم المخالفة بالاعتماد على المعتى المقصديء فمنة: 


06 0 ا 00 0000 
رد أببي حنيفة لمنهوم المخالفة في قوله تعالى الاو نكن اولت حَمْل فانقمُوا 


عَلينَحَنمَضْعْنَحَدْل/َا فد فهمَ الجمهور منه أنغيرَالحامل -وهي الحائل - 
لا نققَة لحا بناء على ممهوم الشرطء وهوّنوع من مفهوم المخالقة ؛ فرد ذلك ابو 


حنيفة قائل: إنَّالحائل محبوسة بعدّتهء وبالتالى فلها النفقة لأنَّ مشروعية النفقة 


اشكة عن حبين الويحة بالعدة, 


04 


)- قلعا نتن ذنا زقاغ 
وغءع 


الم الرابع عشر: 
مفهوم الموافقة ويسمى فحوى الخطاب» وهومتردد بنَّالقياس وبينَ الدلالة 
اللنظيّة . 


مثاله: قوله تعالى لافلا تقل لهم أدللالا: فإنما فهم من الضر ب لما عُرفمن 
قصد الشارع ليما المدافي مطل الأذى . خلافا لمن جعلهٌ مفهوما من جهة 


الوضع اللغوي كابن الحاجب . 
المنحى الخامس عشر: 

تيد المطلق: إن ملاحظة المعتّى هوّمًا جد الطاب التتمي نذا 
فعددمًا بلاحظ الأحدا أن لطلق اَي اميد كملاحظة قصد الشارع 
التقريق بن رقبةكفارةالقّل فقيّدها بالإمان» ورقبةكفارة اليمين والظهار فلم 
يدها بالإيان ؛ لاختلاف المرتبئين بين حكم القَل وبين حكم اليمين والظهار ؛ 


0 - قا كا هون يقالن 
ف 


وكزلكَ الجمهورٌ عددما قيّدوا المطلق فنا فهموا من قصد الشارع تشجيمٌ 
حرير الرقاب المؤمنة دون غيرها . 

الخلا بن الطرين مبني على ما فهو من قصد الشارع . 
المح السادس عس: 

8 سماء الشاطي بوضع الأسباب وقصد المسبّبات ؛ فوضعٌ الأسباب 
از قصد الواضع 1 المسبّبات» أعني الشارع . 

والذكيل عا ذلك امن : 

أحدّها: لمقلا قاطعون ,أن الأسباب م تكن أسببالأنفسها من حي 
تورات لما لمن حي ث شأ عتها و ع ونا اكانكذلك؟ لزْمّمن 
اليد إن وطن ل يها نشأعنها سات 

والثاني: إنَّالأحكامالشر ع 6 عنتالجلب المصاط ودر المفاسد» 
وهي مسيّباتها قطعاء فإذ كنا نعل أنَالأسبابإإها ششرعت لأجل المسبّبات؟ لزم 


مخ لصن إل الأسباتالته إلى المسيا في ” 


:© - يككتةة )> 026/6 
عع 


فإنْقيل: قصدٌ الشارع إلى المسيّات والتائه ليها دليل على أنها مطلوبة 
المصد 50 ول فليسالمرادُ بااتكليض إل مطابتة قصد المكاف لتصد 
التتارع؛ إذ ل خالقه رصم التكلي نكما بين في موضعه من هذا الكتابء فإذا 
طابنّه صم 050 لمكا غيرقاصد للمسبّيات» وقد فرضتَاها 
مقصودةٌ الشارع؛ كان بذك الفا له وكل تكلين قد خالف النصدٌ فيه قصد 
الشارع فباطل ا تبيّن؛ فهذ اكذلك" 

إن قيل: هل سس بهذن الوجهان في جميع الأحكام العادية والعبادتة : 
أولا؟ 

فإنَّالذي ظهرٌلبادئ الرأي أن قصد المسببات لازم في العادنّات ؛ لظهور 
وجوه المصا فيا ء مخلاف المبادات ؛فَإنها عن عدم معقوليةالمعتى 
هناك مسسد ب عدمّالالتقات إلى المسببات ؛ لأنَالمعاني لمعلل بها راجع ة إلى 
جنس المصا فيهاء أوالمفاسد » وهي ظاهرة في العادنات وغيرٌ ظاهرةفي 
العبادسات» وإذاكا نكذلكَفالاتنا تإلى المسببات والقص د إليها معبرٌفي 
لعادمات» ولاسبّما في الجنهد ؛ فإنَالجتهدإا نسم بجال اجتهاده بإجراء العلل 


04 


-""لن مم #/ععه 
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والاثقات ياء وولاذلك م يسقملإجراءٌالأحكام على وفي المصا إلا بعص 
١‏ إجماع فيبطل القاسن ود ذلك غير صحيح فلا بد من اللتقات إلى المعاني الذي 
شرّعتلها الأحكام» والمعانني هي مسبّبات الأحكام" . 

ما العبادسا ت فلم اكانَالغال بعليها ققد ظهور المعاني الخاصةبها 
والرجوء إلى مقتضى النصوص فيها كان ترك الالتفات أجْرى على مقصود الشارع 
فيهاء والأمران بالسسبة إلى المقلد سواء في حّه أن لتقت إل المسيّيات إلا 


فيما كان من مُدّركاته ومعلوماته العاددة فى التصرفات الشرعيّة"”. 


المنحى السابع عشر: 

الاحفهان: وَأ الاستصحاب لاخو 1000-7 500 
"استصحابُ حكم العقل المبقي على ال" ا فالا مكاي فالاباائس" دشهد 
القصد أصل الاختيا رللإنسان والخرنّةوالانطلاق: بسب ما تابه فطرته 
وعقله. فتك الشارعٌ مساح العنو"وتركأشياءعمًا عنها كما جاءفي 


الخدمك. 


© - إاكتةة و تمر لقع 
6- "رن عدم #رقع0 
غم 


وعندما ح لجنا دليل الاستصحاب قائن: هيصاخ الدفع دون 
الااستحقّاق . كنوا يحاونونإثبات حكم التي للإبتاء على وضعكان قائما دون 
إحداث أثر جددد مسد إلا إل النضي ؛ افو لامورث ولكنّه لادرث في 
رأهم . 

فكانَ سبِبُ الخلاف بينهم وبينَ الجمهور هوَّتنازعٌ مقاصد» وليس نزام 


2 


المنحى الدّامن عشر: 

الامستسا و منواء 6ن عدولا بالمشألة عن :ظاتزهاء أو مراع التفطلحة 
في تخصيص عام أواسسَدْناءً بالعرف» فإنهفي أكثر الحالات براعي معئى من 
المعانني كا ستحسان الأحناف إعطاءً الركاة لعبد الفيرممأنَالركاءٌلا تعطى لمن 
ل دعن اقر باع رك عائله وأنّحكمة المنع هيّغناةٌ إغناء 
العائل . 

واستحسان الإمام أحمد جواز اشتراء أرض الخرابج ومنع ببعها ؛ المح فرق 


في الحكمة بن الإخراج والإدخال»كفرين الأحناف نين الحبيب فمّن ابَلعَه 


6» 
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فيل صومة ور بق البغيض الذي بعاف» فلآ غطر به الصائم نظرا إلىأةالمكمة 
من الصوم الإمساك عن الشهوة . وريقٌالأخير غير مشتهى . 

وتفرهمكذ اك في الصوم في بلعم نَّالأسنانء ين لوضيع الذي من شأنه 
أستلذ بذللوينَالرفع الذي تاف نفسه ذال . 

والطفبنا قا شور إسنقاظ ادق المدين مقايل ركاة الدائن إِذا 


0 8 #2 4 
كان المدين مال يمك نأ نمضي به الدون» وعدم إجزاء الركاةإذا كان مُعدما . 


المنحى التاسع عشر: 
الفرق بِنّالمصلحةالمعتيرة والمصلحة اللعاة» وإنكان عرف بد ليل الإلغاء 
0 فْكذاكَبممّابلة مصلحة بمفسدةأؤْبمصلحة أقوى . وهي قاعدةٌ 
ارتكاب أخ ف الضررين» وترجيح أعظم المصلحتين . قا في مراقي السعود : 
نيك الفساد أبعدا 
أورجح الإصلامالأسارى 2 تدَىبَابضماتصارى 
وهذاها فيه ١‏ روات اراك ملم ٠‏ لاد 1 


منها مسائل فى فمّه الاقليات: فَمُوةٌ المؤمن مقصد شرعى المؤمن القوي خير 


كه 


وأح بإلى الله من المؤمن الضعيف"» ولكنتعاطيالببوع الفاسدة وبعض المشاكر 
لمقيم في ددار غير المسلمين ولوكانَيِدم الجماعة ثر ا ومكانةإلاأنمنسديه 
تغلب المصلحةالمُومّاة. وهيمن المسائل المعروضةلأنظارالطماء 
المعاصرين . 

وكذلكمنم بعض الشافعية الاتقال من دار الكثر إذا اكانَالمسلم يستطيعٌ 
إقامةشعائرهباعتبارأها بوجودهدار إسلام؛ وإذا افر لترووية لدان 
باعتبا رإقامةدار الإسلام ولو بهذه الطر بق مقصدا شر ا (براجع في ذلك 


كتثاينا: صناعة الفنوى وفتّه الأقليات) . 


المنحى العشرون: 
الجمعٌ ببنَّ الأدلة عدد اتعارضكحديث وجوب الفسل للجمعة: ممّ 
١ 5 52 7‏ 0 4 
حددث: "من توضا فبهًا وحمت" ؛ فبحمل الاول على من توجد منه رائحة 


0 و 7 
موذمة» وحمل الثاني على من لي سكذاك . فيُجمم ببنَ خرن حَن طريق تعيين 


8 111 00 4 /ا انلق لاك نة نه هط !لقا ما نت || تناد 
كينا ها تت 68 للاصة آنا تجا غ6 نحطت عل نانم عه 056 
عه . 
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مقصد الشارع من الأمربالفسل. وقد ورد ت الإشار إلى ذلك في حديث 


7 و 
0 


المنحى الخادي والعشرون: 
الرجيح بالمقصد في تعارض الأخبارءكترجيح حديث ابن عباس في 
ا وى وا زطاق ونو قير وعلن خيرانه كان بجر أن 


مقصد الشارع هوّرفم ضر ربقاء مرحت العيد.. 


المنحى الثاني والعشرون: 


قير اعبار الشنة أو القعةودكة الوا والدواهي؛ مال ذلك في 
لإثبات "0 على ققاذي نأ سيا ماه إيراهيم ون لهك نمدا ولله ََى 
الَّاسحبوٌالبَيْتمَن اسَطاعَ لبه سَبيلة ومن عنعن العالملآنا. 
فلضرورة صدق الب لابدَ من فهم قصد الشارع بأنَّ الخبرّهنا يراد بهالأمرْأَيْ 


اقول 


شر 


6 - لمك معنا زقاعة 
ههه 
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وكذلك في قوله الى لذينَسبصُون بكم نكا نلك من الهاو 
امون ةبتكم 4 اك ريك الالكاذر نَعَلَى ب 
بالا ساد منه النهي يلا تجعلوا الكاف رين عليكم سبياا . 
المنحى الثالث والعشرون: 

ا 
نرلة سنابجة للقياس +[ أ لطر الأوى قبل المت عن الملة عن تقررنيا إذا 
لمر وار غبدة لاتقل مسناة فيفل اتاد حدم أوه و معثول المفتى 
زعام بجا تيع عرعته: 

رحن الوك ملت عاوناب الدلبا :ف مسراك امرض 
كالأمر يغسل الإناء من ولو الكلب ؛ بين التَعبّد عدد المالكية ومعقولية المعتَى 
عند الجمهور فقن تابه : 

والنهي عَن بيع الطعام قبل قبضه و تيد عبد المأ لكة ومعكولية المع 


و حووف اوعاب تكس اق 


© - ينعا ونائكنا نن! عوك 
لدماة 


والأمرُبالإبنار في الاستبراء من الحيّث ؛ بينَلتعيّد عدد الحنابلة والشافعية 
ومطتزية لق عزن 1 الكل ويك إقاء شل , 

وكذاك مسألة تأجيل السلم؛ ين التعليل جوالة الأسواق فيج ب أن كون 
الاجر طز نتيا كز ندل طرالةالأسراة كعيب عقتكونا حادق 
القاسم, وإذا ف اما يي أخرغير لاحل #اشة ماس المسلاقية 
في مكان بعيد نظن أنَ الأسعار تحاف فيه عنها فيل عقد السلم فيغرلالمكانُ 
منزلة الزمان : خلافا للإحداف الذينَلنظر وإ علي وال الأمنواقة 
وبااي يكنفى بثلاثةأَام عددتهم» ولاعبرة عددهم بتغيرامكان»كدا ينهم من 


كلامابن رشد في بدادة الجنهد : 


المنحى الرابع والعشرون: 
الاختلاف في طبيعة اللقصد المؤيٍ في لمك كمسألة ولوغالكلب 
السالفة الذكر ؛ فيرى الجمهور أنه راجمٌ إلى نجاسة لعاب الكلب» وبرى ابن رشد 


المنحى الخامس والعشرون: 

ره الكافيد والاقتصار على 1100 برق الحكم؛ كمسألة 
نموم المي إلى الآقاق» في للك جار ذلك لأنَمقصدَالشارع إخراجٌ 
هدي المساكين في الحرم . 

ونان امنيا كين الحرم به؟ إذ أَذَذلكَأحدُْ مقصدي 


النسك . حس ب عبارةابن قدامّة . 


المنحى السادس والعشرون: 

اختصاص بعض الناس دون بعض حكم . 

58 7 0 5 2 ا ا 2 
مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت» وحالدونّحالء وشخص دون 
شخض؛ إذ النفوسٌ ليست فى قبول الأعمال الخاصّة على وزان واحدء كما أنها 
4 م ْ 1 5 ص ْ 9 # 1 4 | 5 
في العلوم والصنائع كذلك؟ فر عمل صا ددخل بسببه على رجل ضررأو 
1 5 1 2 
فترة» ولادكونٌكذ لك بالنسبة إلى آخَرَ ور عمل يكونُ حظ النفس والشيطان 
فيه بالدسبة إلى العامل أقوى منه فى عمل ار ويكون برا من ذلكَفي بعض 

3 201 3 14 ان وم 0 اع ماه ا ًّ بع 
الاعمال دون بعض؛ فصاحب هذا التحقيقٌ الخاص هو الذي رزف نورا تعرف به 


04 


هه 


النفوس ومراميهاء وتفاوتإدراكماء وقوة مها الككاليف» وصبرّها على حمل 
أعياهاء أو ظعتراء ورد ننانها لن الحظوظ العاجلة أ وعدم القاتها؟ فهو 
بحمل عل ىكل نفس من أحكام النصوص ما دلي قّبهاء بناء دن وله ادهو 
الشرعيفي تلني التكاليف؟ تكأنه يخ ص عسوم امكلنين واتكالي بهذ 
التحفيق؛ لكد ما ب تَعمومّه في التحفيق الأول العام» ويد بدما لف 
فالأوله أويضمٌقبدا أوقيودالما ثب تلفي الأول بع ضالقيود . هذا معتى 
محقيق المناط هنا : 

وبي الدليل على صحة هذا الاجتهاد ؛ فإدَمًا سوأةقد 'تكذل الأصويوة 
ناز غلم رجيات داب وش الك بك بودي د 
مطلقٌ الدلالة عليه؛ ولكن إن تهون حر لق رض اازلالة غلب الأدله 
علي هكثرةٌ ندكرٌ منها ما تبسر يحول الله. 

فم ذلك أن الي يي سئل في أوقات عتلفة عن أفضل الأعطال وحن 
الأعمال» وعرَّف بذل كفي بعض الأوقات من غيرسؤال؛ ذأجاب بأجوبة مّلفة 
كر ولطدمتها لوحم على إطلاقه أوعمومه لاقتضى ممغيره التضادًفي 


التفضيل . 


في 'الصحيم" أنه عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأعمال أفضل ؟ قال: 
تمان بالله . قال: ثم ماذا ؟ قال: الجهاد في سبيل الله . قال: ثم ماذا ؟ قال: حجّ 


إلا 


"5٠. ميرور‎ 


المنحى السابع والعشرون: 

افان الى ال به 

قالالشاطيٌ: الاقتداء بالأفعال الصادر من أهل الاقنداء شَعْعلى 
وجهين* 

أحدهما: أنكونَالمتدى بهفي الأفعالمّن دل الدليل على عصينّه 
كالاقتداء بفعل النبي 0 أوفعل أهل الإجماع أوما بعلم بالعادة أو الشرعأهملا 
نواطوُون على الخطأ؛كعمل أهل المدينة على رأي مالك. . . . 

المَسمُالأول: لايخلو أْممصد المقتدي بقاع الفعل 1 الوجه الذي أوقمه 


عليه الممتدى به لامّصد بهإلاذاك» سواء عليه أفهم مغزاء أم لا؟ من غير زبادة» 


) - اقلدهة1مه وعنا وننانا فلو يقمو بعر جنقة]827 ليج !من وتم" 
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أوبزد عليه تويّة المتَدَى بف الفعل أحسن الحامل مع احشماله في نفسه؛ فيبني في 
اقتدائه على امل الأحسن وله اضلار وت عليه الأحكاء و بْرمٌعليه 
المسائل. 

دنا الأول؛ ؛فلاإشكال في صحةالاقنداء بدعلى حسبما قرره 
الأصوليون»كما اقتدى الصحابة بلبي كني أشياء كثرة كزع الحائمالذهيي. 
وخلع النعلين في الصلاة» والإفطار في السفرء والإحلالمن العمرةعام الحديبية» 
وكذلكَأفعال الصحابة الى أجمعوا عليهاء وما أشبه ذلك" . 


6 2 3 
لفن النامن والمكرون؛ 
السكوت الدال على العفو[ ؟ ؟] 'إنَّالله فرضّفرائضّ فلا تضيعوها ونهى 
عن أشياء ذلا تسهكوها وحد اعدو فاولت ناما عن أشياء رحتبكخ 
لاعن نسيان فلا تح عنها" ٠‏ أوفوحتزيت خسن أ اخن عه اتشاطي مرئنة 


لفقو سا تا 


لأنَ ترك الامستفصال في طعام الذين أوتوا الكثاب ددل على جواز ذنجهم 


ل) - رالككةن 00502 تك 
<ام2ز٠!‏ زنك ديكات تيت كر 05 زقعة نرقلا هلها حاتتنا 
كت 056 رازلل ا نوات 5 
جاءة 


المنحى التاسع والعشرون: 

ما مّصدٌ الشارعٌ من إشارةونحوها »عر به قصد الشارع في سياق 
ال قال الشاطي: ماتقصدٌ به الأفهامفي معهود الاستعمال؛ فهوّقَائم مقامَ 
القول المصرح يدكقوله عليه الصلاة والسلام:" اشير كذ 107 

قلت: وعتُونالبخاري بموله: با من أجا ب الفتيًا بإشارةاليد أوالرأس, 
فذكرحديين: 

الي ول سل في حمّته فقال: ضحت قبل أنْأرمي فأوماً بيده قال: لا 
حري وقال: حلفت قبل نيم ذأ مأبيده: لاخر 

والثاني: عنسام قال سمع تأ هريرة عن النبي 25 قال: «شبض العلم 
عير الجهل والفك ويكثرٌ لحري" ٠‏ قيل:با رسول اللءوبًا ا مرح؟ فتال هكذا 
ينفح رنها كانه ريد القتل. 

قال ابنّحجر :كان ذلك فهممن تحرف اليد وحركتهاكالضارب» لكنّ 


هذه الزنادةلمارّها في معظم الروانات وكانها من تفسير الراوى عَن حنظلة: فَإِنّ 


© - ته 50> نعتدا 
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5 عوانة رواه عن عباس الدوريّعَن ابي عاصم عن حنظلة؛ وقال في اخره: 


وأرانا أبوعاصمكآنه يضر ب عنقالإنسان” . 


المنحى الدّلاثون: 

مراعاة قصود العقود في التصحيح والإبطال والشروط . 

وعك امالك كه الله ان شعر لكا طق اقصوة مانا فووا 
افيه وقصيوة غر لهي ولا مناق ةلقرو علو هال فيز ؛ 
ذ فمن باع بين طأْنْلا يع الشازي ولابهبفهذا شرط يطل العقد لأندسناف 
عتوق بك ريه عفادي لاد ٠‏ ومن باع بشرط رهن 
أوحميلكا والشرط راق صحيحين ملاءسته تونق من تتائج اعد » والوفاء 
بمقتضياته الي هي من قصد العمّد . 

وأا بوجنيقة فأبطل بالشروط وفصّل مالك في الشروط وهو 6 


يحم بين الأحاددث الواردة فى الباب . 


وقد ذكرًالعلماءً قصةعبد الوارث بن سعيد وسؤاله لأبي حنيفة وابن 


شبرمة وابن أببي ليلى واختّلافهم في الشروط واحتجا كل منهم بحددث رواة في 
المسألة. 


التاصدن أصول 2 و1 ء 
الفنّه وهذهالمناحي التي تسجّل لأول مرَةلوأردنا نشرّها -كما تدشرْبعد الطية 


الكت لكانت جزء | كبيراء لكنْ ممصودنا من هذا هوّالإشارةٌإلى أَالمقاصد 
5 و 1 0 0 
هي اصول الققَه بعينهاء وهذالماحي والمدارك امثلة للوشائح الحميمة 
والّداخل والتواصلء ولؤأمعمًا النظرَوأعملنا الفكرّلأضهنا إليها غيرها . 
50 4 2 < 11 و 6 1 مم 4 
فاقول لطالب العلم اذ هذا النحوّ كما عزاه البع ضإلى على رضي الله 
عنةيخاط بأبا الأسود الدؤلى. 


260 


60» 
©3 
00 


»66 
»ل 


خلاصة القول 


لنقاضة زو مويه ركنا رعارا ما تزتها ويا ياً: 
وقد تباست ارا الباحثينّحول امقاصد من مبالة في اعتبارها متجاوز 
لحدود عمومها اي د عر شمولها 57 غافل أومتجاهلاما 
تر العموم من التخصيص» وما شبرى الشمول من معوقات التنصيص . فألغوا 
أحكامالجزئيات الني ل معان تخصنها بدعوى انضوانها تحت مقصد شامل . 
ومن جانب المقاصد متعلا بالمصوص الحزئية إلى غامة تلفي الماصدّ 
والمعانيوالحكم التي تعض الن ص المزئي"» وححدٌ من مدى تطبيقه وتشيرإلى 
ظرفيته» فهكالمتيّد لهُوالمخصّص لمدى اعتبا رهإلى حد المناداة بإبطال 
المصالح. 
اله لقحب وس بهد وذاك: يعطى الك رنصيبَه. ويضمٌ الزن 
في نصابه. وقد اقب كاده الرالق لقال يحذاطه عار حرية درق 
تغييب الحزئي عدد مراعاة الكلي» ومن الإعراض عن الكل في التعامل مم 
الجزئي : 


600 


وبما قدّمنا تكونُ قد رميئًا نظرة استقلال المقاصد عن أصول الفقّه بالفدد» 


وأبنًاالاندماببينهما اندمابالروح في الجسد » والمعد ود في العدد . 


ا زر 2 م 0 - 9 بجو 
كنا لاانكنها او تكنة فإنه مْارضْعَنة اها بلبانها 


اود لقصل : 

إنَالمتاصد أصول اكير فوقعلم الأصول, وأصولا عن يطتكة 
حك لاصو وخر عم ين ذل لاله في خدمتها قاد 
تأرةومكملة تار أخرى. 

فمنظومة الشرعة لابعزبٌعنها حكمٌ» ولاتقيبعنها حكمة . 

وقد قد لأسو لقان الكبرى. وهيممْصدٌ العبادة ومقَصد 
الابّلاء والامّثال في مبحث اكليف . 

لكر تر الشاصاد لأمزال زاخر اتحدهُعطاه ويخاصةفي القضانا 
المتجدّدةوذاك في احا هين: 

قضانًا ا في الزمن الماضي» وم تظهر الحاجة إليها: اَي هذا 
الزمانكمًا أشارّإليه الشاطيفي إحداث الصحابة أحكاما في قضانا ل 
مقتضاها قائما في زمنه عليه الصلاة والسلام ول كن من نوازل زماندكتنا 


مل 


الشاطي»كجمع المصحف وتدون العلم وتضمين الصناع . حس بعبارته . 

وقضاا قامَ موجبّها فاختل ف فيهًا العلماءً لكن مقنضيات رجحان المصالح 
أوترجح المفاسد فيهذا الزمان اقتضت الأخذ بالقول المرجوح ءْ 

وهذا مذه ب واضح وطريقٌ لاحب جه عند العلماء من مختلف 
اذاهب ,أخحذوق زمانً بول وَأ رجحم من حي ثٌالدليل والأخذ بُعزهة 
وا ُبهجرونه في وقت لاحو لعموم البلوى وعسر الاحترازوالمشة 
وفواتالمصلحة ودرء المعسدة . 

كا فعل الأحناف في أخذهم 0 دحا من الزين بقول الأثمة, 000000 
ذلك لمتضيات الزمان» كجواز الاستتجار على تعليم القران والعلوم الشر عية, 
وإجازتهم اسستاع المأ من الارتحال ممّ زوجها ؛ لأ أهل الزمانقدْ فسدئوا 0 
من قضاءاهم من هنا النوع؛ وجعاوا بع اخلاف خلاف زمان لا اختتلاف دليل 
وبرهان. 

8 المالكية هماو لٌاعدة جربان العمل فراجعوا مذهبمالك على 
ضونها في بلاد الغرب الإسلامي» فكانَ لكل قطر عمل يحل ففيهعَنْ عمل 


القطر المجاو ركعمل فاس وقرطبة وتونس» فاعماوا ضعي ف الاقوال واهملوا 


6008 


زاجحها إذا ترجّحت المصا وماسّوا مَعَ رباحالمقاصد الغوادي والروائح » 
كوا ندم الضعيف على القول الصحيح لعروض سبب من جلب مصلحة 


أودرء مفسدة . 


وقدمالضعيفإنْ جرى عمل 2 بدمنأجوٍسبب قداتصل 

كم قال في مراقي السعود . 

زرنها على هذه القاعدة تعديل الرجحان في مات المسائءكلها 3 
المعاملات والأحوال الشخصية؛ دون العبادات اللي نوا فيها على لملايحوة 
را للها سوى مأ واحدة هتامم في الطرضي ملأل 
قأنن : 

واشترطوا شروطا منها ما لق بالمفني بحر العسل: مزكينه أها؟ 
الفنوى» وأنْيهر ف السب ب الذي من أجله عد ل عن الول الراجم إلى الول 
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2ل اااي ةبركرى 
وبناء على ما تدم فإنَالجالات الت ييح ب الاستنجاة بالمقاصد فيا 
واستثمارها تتمثل في ثلاث جحالات: 
أولا: في تفعيل أصول الفقه على ضوء إعمال المقاصد في بدينه ؛ للوسيع 
دائر ة الاستحسان والاستصلاح واسسّتباط الأقيسةو. مراعاةالمثالات والذرائع 
ان كاش إليه ؛ وبذاكَ سسا تخصيصُبعض عمومات النصوص 
الشرعية . ولس ذلك بدعا في العمل ولا بدعة من التحل : 
وقد أجا ب أبوبكرانُالعربي عن إدراد مسألة من هذا النوع في مسألة 
0 0 بثوله: 
ارقا جاده النلكا :3 اليا تفرص عل وقد قن وال1امية 
قاد مايل ققد تعارضت قاعدتان: إحداهما قاعدةالربا وهي 
منصوص ايها مق فيه . والثانية قاعدةٌ المصاط والمقاصد» بد دكي 
ليها فكي ف بتساويان؟ فضاعَنأنْترسّح قاعدةٌ المصال والمقاصد؟ 


واستهول هذا القول جماعة. 


8 7 ىر . 5-007 7 
والجواب فيه سمح ؛ فإِن الربًا وإنكانَ منصوصا عليهفي ذاته. وهى 
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الزيادة فنعا الأحوال والحال» والعمومٌ تخصصٌبالقياس فكي بالقواعد 
المؤسسةالفامة. 

وَفَداضَل أبوإسحاق الشاطيٌ هذا الفبونا ا راطيا باون إطاره 
الأول قان9: ويا نبني على هذا الأصل قاعدةٌ الاستتحسان" . 

وهوّفي مذهب مالك: الأخذ باح سيدرينة فى متابل دابل كل . 
ومتضاهالرجوعإلى تقديم الاستدلال المرسّل على القياس فإنَّمّن عي 
بج الى جر ذوق ويد ونا دجم عن قصد الشارني الل 
ف أمال تاك الأشياء المفروضة .كالمسائل التي سَتّضي القياسٌ فيها أمرة؛ إلاأن 
ذلك الأمرَؤي إلى فوات المصلحة من جهة أخرى, اوسحلت تسود كوك 
وكثراما هذا في الأصل الضرورييمع الحاجي» والحاجيمعٌ كدرل ؛ 
فيكون إجراءٌالتياس مطلنا في الضروريؤدي إلى حرج ومشقة في بعضٍ 
موارده فيس موضمٌ الحربجء وكذلك في الحاجي مم التككميلي أوالضروريممَ 
الكميلي؛ وهر ظاه: 


© حلا عقن كنذا < فراع 
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لدي الشرع أمئلة كثرفّكالفرض مثا فإنه ربا في الأصل؛ لْأَنَُالدرهم 
بالدرهم إلى أجل» ولكنه أي لما فيه من الرفق والتوسعة على الحَاجينَء بجي 
لبي على أصل امع لكان في ذات يق على المكلفين. 

1 لعرية جخرصها مرا ؛ فإنه الطب باليابسء لكئة بيج لما فيه 
من الرفق ورف الحو بالنسبة إلى المعري والمّرى» ولوامعمَ مطلا لكان وسيلة 
لنع الإعراء .كما أذريًا لنسيئةلواممَ في القرض لامنمَ أصل الرفق من هذا 
لقنن 

ومثله الجمم بين المخرب والعشاء للمطر وجممٌالمسافر, وقصرٌالصلاة» 


والفطرفي السفر الطويل» وصلاةٌ النوف . 


ومثله الاطلام على العورات في التداوي» والقرضٌوالمساقاكه وإذكان 
الدليل العام ضتضي المنمء وأشياء من هذا لقب لكثيرة . 

وسائرٌالترخُصات اللي على هذا السبيل؛ فإنحقَيتتها تجؤالى اعبار 
الألفي تحصيل المصامأوْدء لمفاسد على اخصوصء حي ثكا نَالدليل العام 
شَضي منمذاك» ينه معأصل هذا الدليل العا َلأنَى إلى رفع ما اقنضاء 


ذلك الدليل من المصلحة؛ فكان من الواجب رعيي لكالل إلى أقصاة . 
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فل 000 
هذا نط من الأدلة الدالة على صحة القول بهذه القاعدة: وعليها بتى مالك 
وأفتا ل 
وقد قال ابن العربيفي تفسيرالاستحسان: " بأنه يار ترك مقتضى الدليل 


على طرق الاسدّنناء والترخيص» لمعارضةما عارض به فى بعض مقتضياته" . 


م جعله أقساما: ضمنة ترك الدليل درف كرد الأهان إلى العف وك 
إلى المصلحةكتضمين الأجيرالمشترك . أو تركه للإجماع: كيجاب الغرم حلى من 
قطم ذنب بغلة القاضي . وركاق الس لقاهته لرفع المشمّة وإبثار التوسعة 
على الخلق» كإجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكثير: وإجازة بيع وصرف 
في اليسير. 

وقال في أحكام القرآن: الامتسيا عن وعنل الحتفية د ا 
انين اندر ١‏ ابر وار (ذا اطرة 84 بالك را اليف ا 
تخصي ص العمو بي دلي لكان من ظاهر أو معتى . 

ويستحس نمال يخ ص بالمصلحة؛ ويستحسنأبوحنيفة أَنْيحخصَ 
ول اوانحد مو الننتخابة الواره عطلات القتاننةوزرنا وما مخضيض نات 
ونقض العلة. ولاترى الشافميٌلهلةالشرعإذا 20 الذيقالا 


04 
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هونظرفي مآلات الأحكام من غير اقتتصار 5-6 الدليل العام والقياس 
العام . 
ونتيجة ل نَم مكلام الشاطي فاقول قد تدخل أي الحاجة في تخصيص 
عموم؛ وضي الغالب يكون عموما ضعيفاء اننا زةمالاق تلقرة التران لحان 
والحيض جنابة» وإجازة ابن قدامة للسفتحة مع ما فيها من منهوم ا" 
المصلحة» وإجازة الشاضعية لبيع أرزاق الجدد قبل قبضهاء وهم لايجيزون البيع 
ع الضعف أن تكو الجمزئية الوار دُعَليهاالتخضيص من نواذ و الضون 
ويحتاف في دخولها في حكم العام . قالفي مراقيي السعود 
هل تادر في ذي لومي دحل وطق ألا خلا قل 
ويعني بالنادرما لأيخطرّغالبا يبال المتكلم لددرة وقوعه» ولذا قال 
507 لعز لسار عن الا ور فنا اي والأصيل في ل 


يد «لاسبقإلافى خن» 5 
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قال وكيًا: وجةعمومه مع أنه كر واقعةفي الإثبات أنه في حي الشرط 
معئى» إذ التقديرٌ إلاإزكان في خف" والتكر في سياق الشّر طتهعمة . 

وأجازماللاوةالحائض القرآنء حى لأتسَى» وه رخص ص لهام . 

وإذا قلت: ا لون لل هيّليس تمن المخصّصات 
اللفظية- من نصوص وظواهر الكثاب والسّة وغيرها كالإجماع والمفهوم بنوعيه 
والقياس؟ 

قلت: نما عرّى التخصيص للمعنى وهو مفّصد التيسيرالمعتمد علي 
الحاجة؛ وذلكأمر معرو قفي المذهبين الحنفي والمالكيكما تقدم عن 
الشاطبي. 

وإِنّ الذي ضغي البيةعايدأنمة لساك اتن أَجَارْهَا من انما 
الحاجة ؛ ذإنها وإذكانت تخصيصا من العموم في التهى عن قراءةالجنب للقرآن» 
التي عن قر ينع والنهي عن بيع قبل القبض ؛ فإنه عدوم ضعي فضي 
المسائل المخصوصة ؛ لأنَّ حدر ث الجب جاءً في معرض جنابة غير الحائض» 
وهرّحديثُ علي, كان الحيضبمنزلة الصورة النادرة بالنسبة لراوي الحديث . 


© - 88 851 ربا وزلقم عنقت لهت 
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7 مر ل 
وكذلك فَإنّ اسنْمْناءً السفتجة -وهىّ منفعة لا تشسّمل على زدادة- من 


الصورالنادرة بالدسبة للمتكلم ؛ فإنه عددما سَحدتْعَن جر النفع فإنه معني 
بالأصالة الزنادةٌ أو الهدنّة أو نحوذلكَ . وعلى هذا نْبْهَابنُ قدامة من طرف خفى 
عندما قال: إن لانضفى ححريمها أي بجخصوصها : 

وقل مل ذلك في مسالة الارزاق» ومعلوم ان نواد رَ الصور ملف في 
دخولها في العموم كما 0" 

دكن سَيرَيناء أصول الفمهء ولكقة سي د ذه ويمخة الحيوة اللازمة: 

ثانيا: وفي ضوء هذا التفعيل سيناح تددم اجتهاد مسقل في القضانا 
ممه ةنق خالل يات الاحتياةء الى سكن فادره على استيعا نكل 
المشكلات الاقتصاددة والاجسماعية: بعد ححمَيقَ المناط الذي دنطلقٌ من دراسة 


الواقع بكل تعقيداته. 


© -قادد #ة " 20 ائيكزة" 


اازناه اغنا ‏ الأموان اناي اتن دز المناضيد الكرعيه حت وز 
كانت تيجورة ما دامث نسيئها صحيحة وصادرة عن ثقة, ودع تإليها 


2 


الحاجة . 
نلك هي الشروط الثلاثة التي اشترطهًا المالكية للعمل الضعيف . 
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2 سدسوقأمثلة له الجالات الثلاثة 

أولا: تفعيل النظرية المقاصددة في ميدان النظم ؟كالشورى والديمقراطية 
وانسخاب الجالس النيابية وأنواع التمثيل المباشر وغيرالمباشر . وفي القَضاءا 
الاجتماعية والسياسية ؛كمشاركةالمرأةفي الحياة السياسية والاجتماعية؛ وفي 
القضابا الاقتصاددة:كالاشتراكفي الشركات العملاقة عابرة للقّارات» معما 
دشوبمعاملاتها من أوجه النساد الشرعية؛ والامخراطفي اتفاقات التجارة 
العالمية . 

وذلك من خلال ميزان المصاط والمفاسد » وهوميزانَ قد يحور ويح فْإذا 

اي ترجييٌ قول ضعيف على قول قوي طبن بسبب ظهور دليله أوكثرة 
القائإن به فإوّهذا الترجيحكما أسافنا مد على قر للقصد في الوقت 
الخاضر . 

ذا إن أقوللطلبي إنّمكانة اقول الراجح ححفوظة, وشت ةنمي 
لكلَالمقاصد تحكم عليه بالذهاب في إجازة» ولأتميله إلى التقاعد, ريما 


ني المم ملحة التي من أجاها نيوا الول اموي ل 


تخ 


ولكدّالأمرجحاي إلى ميزان سي انظر في الداي الذي يستدة إليه 
الول ال ام الذي قد لمكو الأظاهر أرقانا ملعم 

هذا من جهة الدلالة . وأضا من جهة الثبوت قد يكو خب رآحاد وخوه. 

مَانَالقائل بالقول الضعي فيج بْأنْيكون من أهل العلم الذينَ عرفت 
مكاتهم. ولهمأمل لأزيقتدىبهم. 

وبذاكيكون الترجيمبلمقصّد متاحاء بل ومعينا . 

ولددنا عشرا ا تالمسائل منهذا الدوع ني مختلف أبواب الفقه وا ا 
فيمًا نسمّيه بفقه الأقليات الذي نسنْددٌ إلى الضر وزافوطاخات ال القسرلة 
الضرورات . 

لطب هذ المعا رسأضر ب أمثلة من عد ة أبواب . 

لأبدا بالعبادات: في الحيرمناك مسآلة الر مي قبل الزوال قول سخا لقول 


أكثر أهل العلم؛ وقد قال بهبعضٌالعلماء من الصحابة وانابعينَوالفتهاء الخرين؛ 


ف 


32 


فهَمتقول عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة» وعن ابن الزيرعدد الفاكهي؛ وقول 


- 


3235 


طاووس وعطاء في إحدى الرواينء والإمام محمد الباقررضي لمعنه 
والزؤانة الروخة عن أبي حنيفة: وهوّقول ابن عقب وابن الحوزي من الححنابلة» 
والرافعي من الشافعية . 

ل اجح دسدد إلى فعل الشارع الذي يد لعلى الوحوب في هذا 
الوقت؛ أي بعد الزوال . 

وضلالشارع بجمل ؛ نمال الحيزمنها الواجب» ومنها السنّة, ومنها 
المائ نُكالتحصيب مثلكه وقد حالف بعضهم أفعاله عليه الصلاةوالسلامفي 
الزتيب» وهم على ذلك قائل: را لاحريٌ. 

الإضافةإلىأن الرمي سك عدد بمضهم نسبدا بن جويرإلىأم المؤمنين 
عائشةرضي اللدعنها . 

ودلالة «خذوا عق عنانتكك )على ويقون الأننا ل ستعينة مو ويعهية 
أولا:نا في دلالة الأمرمن الخلاف ففيهاثنا فلي ارالبقى ارقو 
والقد رٌالمشارا لوقيل 1. 


و"مناسكك" عام خصو ص بسنن الح ومستحباته . 


53 


أما لواقع: فكثرٌالحجاب في عصر وسائل المواصلات فيه ضيقت المكانَ 
وقاربت الزمانَفأدّت لزحام هلك فيه الس وتضاعفت المشقة . 

المقصد الشر 7 الحافظة على الأنفس إحدى الضرورات |أولا تقملوا 
أنفسكم إن اللهكان بكم رحيكانا 

المقصدٌ الشرعي الآخرٌ: التيسيرٌ][[ومًا جعل عليكم في الدين من ح رلا 
لمن سورةالحيدء ولاسيّما في فريضة الح بدليل «أفعل ولاحر» دل 
ا 

قيعت القول المرجوح عند الأحداف جّعله المنَصدٌ الشر عير ا 
وسسّعينا فيجوز الرميٌ قبل الزوال . هذا هوّالفقه . 
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فالغ ل إل3 
20 0 ان ا 
التضخم وهو: ارتفاع في الاسعار واخفاض في قيمة العملات» وبمّول عنه 


لاروس الفرنسي: وضع ا وظاهرة تتميز بارتماع عام دائم منزادد بنسب متماوتة 
للأسعار' . 

فما هوّحكمٌ الشرع في تعديل ما ترتب بذمة المدين للدائن في حالة 
التصحم 

ع2 و 200 

مذهب الجمهور أنْ لاعبرةً بالرّخص والغلاء بالنسبةلما ترتبَمن الديون 
فى الذمة. 

نار اس أ ل مس 

وذهبأبو.وس ف إلى انه معتبر ومؤثر فيمًا ضيه . 

دليل الجمهور أنَّالمدنَإذا رد أكثرَعددائمًا في ذمّهكانَ ذاك من قبيل الرّبا 
يخاصة إذاكانَ شرطا أوعادةٌ. 

4 

لابوجدٌ نصّفي الشرع خصوص هذه القَضية على هذه الحالة» الننصوص 

كلهًا تعلق بالنقّدين الذهب والفضة: وهمًا فى الاستقرار لفان عن النقود 


04 


-) -قزالا2ت65 !|| +60 "يم رتمكن /5ن 2 زو رص لادب ةتون" 
لثمن عتم 
23 


الورقية» وهذا الزمانَ يلف عن ذلك الزمان» الات معرّضة التضخم يان 
بسبب الحروب» كالددنار العراقي والليرة اللبنانية في زمن الحرب» وتارةٌ بسبب 
الكوارث؛ أ قرارات منظمة الدول المصدرةالنفط» أوالببك المركزيإذا ضح 
ان العملة في السوق . 

فالواقع قد 0 والنَضحمٌ اجام يجعل الدائنإذا أضَى دمّه بنفس العدد 
لسار 

المتميذالك» عي الأعلى: اد ]إن لامر لديا 

والمقْصد الآخر: نف الضرر «لاضررولاضرار» . 

والأصل الخاصٌالذي قا عليه هرّالجائحة في حددث مسام عن جابر 
أنَاليَ يي أمربوضع الجوائح . وعد قال: قال رسول الله ول إنْبع تمن 
أخيك مرا فأصابه جائحة فاك يحل للك أن تأخذ منشيئاءلم تأُخذ مال أخيك 


بغيبرحق 


- عارتقه قط مركم مها 5720/3140 196 زه 1103351 63 
رتنا ها نانت9ة6 ,”ناا 127لا" . 
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8 


فقا عاقعة لين عافن كفك وكاير راي 
الزمة . 

لام الفقهية ل تزال جامد على الأصل العام أنَالدبونَ قن مها دون 
نظرفي التقلبات. والمسألة لا تال مدشور دما بجمع الفقه الإسلامي الدولي. 
مسألة بيع دين السلم لخي رمن هوعليه 

ول الجمهورإنَذكَ ليجو لام نباب بيع الدبن فيكوق من باب بيعما 
ا وذه ب مالك إلى جوازهمًا لميكن طعاما بشر وط. 

امهو استدل يجهلة من الأحاديث تنهَى عن بيعم ليس عندك باعتبار 
عمو الصيغة أكثرُها في الطسام؛ ودليلهم ليس بالقويء وقول ابن عباس: 
أحسب أنكل شي ءكالطعام . ا يا د 

المالكية قصرُوا النهي على الطعامء واعتبره بعضهم تعبدياءكما في 
الوضيح» و" عللةااشر فيبأهمية الطعام والأقوات» عار يعدن السلم ضفي غير 
العام ؟ باء على عمو [أوأحل اهايا 


الواقع: إكثيرا من الصفقّات تجرى في ساء في الذممكالبترول والمعادن . 


غ60 


الممصدٌ الشرعي: التيسي رٌ على الناس في معاملاتهم وقبول أعرافهم؛ 
راضل الاذق. 


النتيحة: جواز ذلك. ولا تزال الجامع الفقهية غير موافقة . 


0 و 3 3 َّ 
وهى مسالة تقل فيه الإجماع بالتحريم» وعال ذلك القراق في "القروق" بانه 
لس اد ا 0 

: سبب لكثرة الخصومات» فمنعٌ الشارعٌما + بلص إلى ذاك وهوبيع الدين بالدين . 


# 4 
ولايوجد نص قاطم؛ فحددث النهي عَن الكاليئ بالكالئ حد مث ضعيف» 


22-8 


: قال الما أحمد رحمه الله تال إنه ثبت شي في ذلك» إنما مُوالإجماغ. 

وفي الواقع: أصيمَ الكثيرمن المعاملات الدولية تقوم على هذا النوع من 
الديون فالبرول مثا عامل فيه المتعاملونأشهرا قبل التسليم وبدون سدم 
ل كر شام وقد وُضعت أدوات مَنعُ الخصومات و' تضبط المعاملات 
ونام بجاجة إلى مل هذه لعقود نظام التعامل العام نفرضها ٍ 

ما الإجماءققد طَُ فيه قولسعي د بنٌالمسيب يحواز أجيل البدلين» 
وسعيدً رضي اللدعنةمن أعلمالتابعيبالبيوع حس بعبارة ابن تيمية وخير 


التابعين كما رُوي عن أُجدّ . 


04 


إظاقة 


ومذه ب سعيد تلوح أقباسٌ منهُ في مذهب مالك الذي جور تأخيرٌرأس 
مال السلم لثلاثة أدام بشرط وبدون شر ط إلى حاول أجل المسلم فيه . 

افلا يجوز أن تقول من باب رفع الحرح بحواز ذلك اليوم ؛ بناء على مقصد 
ا و تأكر 

٠. 1 3 5 4 / 1‏ و - 1 4« 25 
وهناك مسالة"الضمان بعل" الذي حك الإجماعٌ على تحرمه لان 
8 59 0-38 0 57 8 3 د 3 خم 2 

الضما نيح ب أن دكون قربة» مم أنه ل بوجد نص م ن كاب أو ست ة يحرم ذلك» وقد 
اصبيحت صدانات الزتوك عورم 

وبمك إعادة النظر ف ىكل المعاملات النى لا تشتمل على أحد مفسدات 
البيع الثلاثة التي قالعنها ابن العربي: القاعدةالثانية: الُساد يرجع إلى البيع من 
ندا شياء: إن مق لزيا إن عن قروو خهالة :بورغا من كد امال بالباطل»: 


260 


© حلا عهة ذا < خا/ععة 
600 


تتعوير 


4 ين 524 
المرأةٌ تسلمُ وزوجُها نصراني: فمذه ب الجمهور فسخ التككاح ؛ إسّا فورا أو 


ير 


ص 


مااماة 26 1-82 حم 7 ل روس ب وم ووه 
بعد اتقضاء العدّة ؛ الدليل ادة الممسحنة [إفلا ترجعُوهُن إلى الكفار لا هن حل لهم 
ولامْتحاون لآلا 


م 9 59 5 3 0 1 ا 
وثبئت روادات عن اميري المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب وعلئ بن ابي طالب 


20 


4 0-08 4 ل 
رضي الله عنهما بفّرانهما على النكاح, وهي روادات صحيحة؛ ومنهًا قول علي 
رضي الله عنة هواحق ببضعها ما دامت في مصرهء وكذ ا ككرى الزهري» وبرى 
في الدين بن تيمية بَاء التكاجمًا .فسخ على أنّْلاشربها . 


5 


اليل ضيه وني بنت رسول الله كو ردّها لأبي العاصي امد الأول 
على الصحيح . 

ل الباسة قر تعاض فى سه عرد رار ميتو موادان 
الحرب. 
عليه المازري في شرح البرهان وغيره . 


فيكون التكاح تكاحا جائزا غيرَلازم . 


600 


الاقع: نساءًيسلمن في الغرب تح تزواج غيرمسلميء أحياناً كبارا في 
اسن وقد يع ال جل زوجنه في الإسلام؛ ا ضعايهما لقراق فل رتكا 
ورد في سؤال من أمريكا ال 

لد هوو اسل اننم كار الاح حير الله تعالى ويخاصّة بين 
النساء . 

اميد القن ف اليسر والشير. واخاففلة عن الدين شم عدا 
وعدمالتنفير. 

0 المقصد ابن تيميّة عندما قال إنديكفي تنفي رن تملأَنها 
ان إِذا اساي 

لنتيجة: جواز بقائها مم زوجها . وكان هذا قرارالجلس الأوربي البحوث 

والقائمة طويلة: منها اشاراء يوت في الغرب بروض من البدوك اعتماداً 
عاقب ود والنعدة . 

وهناك قضانا جديدةكالاشتراك في الانتخابات في الغر ب» وأنواع 
المعاملات» وجواز تهدلة غير المسلمينٌ وعيادتهم وتعزتهم ؛ اعتمادا على الروادة 


غقة 


الثالثة في مذهب الإمام أحمد» والتي اندها ابن يمية للمصلحة كما في الإنصاف 
للمرداوي . 

ولمذا فإني دو إلى مراجعة الى وضبطها معبار ثلاث الام وم 
على فحص الواقع لوزن لمشمّةوالحاجة الي تطبعه؛ و: تقوم العناصر المستحدثة 
م البح ثٌعَنْ حكم من خلال النص الجزئي الذييتطبقٌعايهإذا وحد مّع 
فحص درجتّه ومرثبة حكمه ثم إبر ازاللقصد الشر كبا عاد ميد 
اسار ةك أو خاصا بالباب الذيبر جم يه افرع و منخلالهذا المعبار 
الدقيق تصدر الفنى الي عزاعيناةة نك لقت نيط . 

بالإضافة إلى شرط رابع خاريامعادلة كه من لوازمها وهوأنَمهددسَ 
هذه العملية الذي ندر عع كن 0 ناضا في الشتّر بعة بصيرا ابالمصاط 
المعترةفيها متمرسا بتوازنات منظوتهاء وقد آثرنا ممصطلح الارتياض على 
مصطلح الاجتهاد لّلانصطدم بشروط الاجتّهاد الصعبة التحصيل من جهة 
ولتسهيل الإفناء فيهذهالقضاا إذا ضبطت بعابيرهاء وه يكلمة استعملها 


المالكية في مسالة ييز المصالط والاعتماد على المقاصد . 


إذ أ همعان أى متو هله افص قل شو درك همادا 
اجتماعية أَوُسياسية وذلك نال فلن وح الشرع وميزان العدل والإحسان 
اوقا الوزن اانا 

53 أدعُوإلى تكون فقهاء ممَاصدنَ في دورات مكثفة تسم برو الجدية 


والاتماح والتواضع لتحصيز العالم المر ناض في معاني الشر, بعة. 
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ذا نَم هذه الحاضرة الي رد تكونَ وجيرة حسب الإمكان» 
ول زر وناو رسام وان ور كن قات اربناك سد سار يا 
هذا المركرٌالمباركإنّْشاء الله تعالى . 

مع تنبيهالحضورإلى أن انر تكررالشاطبي ولاترديدابعاشو رمم أن 
لكان ار قوري اج بو لانن لكا رتل دفر 
القلة لضي منشدا قول الأتصاري: 

ليس قطا مل قطي ولا لحر عي في الأقوام كار اعي 

هُمُالرعاة نحن المرعيونَ ونحنٌالتابعونَ وهم المتبوعون» واللهالمستعان . 

وذتا أمدوياك إلى متاضيد الخروخيرال ةاصد . 
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